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  للطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي المسؤولیة الجزائیة
  )2013- 2011(حالة دراسة /الأردن

  

  الطالبةاعداد 
  شهلاء جاسم محمد الحمداني

  

  الاستاذ الدكتور أشراف
  ولید عوجان

  

  ملخص ال
تناولت الدراسة التطرق إلى الحالة القانونیة الخاصة بالطفل، من حیث هو إنسان یقع تحت 
تأثیر أي ظروف طارئة لارتكاب الجریمة، وحددت الدراسة مجالات ذات الصلة بحیاة الطفل 

ة والنفسیة والاجتماعیة والأسریة، وما یطرأ علیها من مؤثرات تسهم في تكوین سلوكه العاطفی
التفاعلي مع كل ما یحیط به، ونظرا لخصوصیة المرحلة والفئة العمریة القاصرة عند الطفل تناولت 
 الدراسة الحالة التأدیبیة من وجهة نظر الشریعة الاسلامیة،ومراحل تحدیدها للمسؤولیة الجنائیة،

والاجراءات العقابیة التي تتناسب مع سنه من خلال القانون الوضعي، وكذلك نظرة القوانین الدولیة 
والمواثیق الدولیة الخاصة بالطفل التي أحقت له حقوقا وحددت له الحمایة والضمانات الخاصة 

ووفرت له أسباب المقاضاة العادلة التي تصون كرامته وحریته  ,لتمكنه من الرفاهیة
وصیته،وحددت له السن الجزائي في تحمل المسؤولیة الجنائیة، وأوجبت من خلال بنودها وخص

ومواثیقها الأحكام المخففة ضمن برامج أصلاحیة بدیلة تأهیلیة من خلال دمجه بالمجتمع والأسرة 
یه التي جاءت تنافي مفهوم العقاب، كما تناولت الدراسة جانبا تطبیقیا میدانیا في الدراسة، اعتمد ف

على مقابلة الأحداث المحكومین والموقوفین في بعض دور التأهیل والرعایة في المملكة الأردنیة 
الهاشمیة،وقدمت الباحثة نتائج إیجابیة من خلال الاطلاع على ما تقدمه دور الرعایة من إجراءات 

مجال رعایة تأدیبیة وتربویة بدیلة في محافظات المملكة مما كشف عن مسار متقدم في الاردن في 
  . الاحداث وفق المعاییر والمواثیق والقوانین الدولیة
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Abstract  

The study dealt with addressing the special child legal case, where is the person is 
under the influence of any unforeseen circumstances to commit the crime, the study 
identified relevant to the lives of the emotional, psychological, social and family child 
areas, and any changes from the effects contribute to the formation of his conduct 
interactive with everything that surrounds it, Because of the specificity of the stage and 
age group inadequate when the child study examined the disciplinary case from the 
standpoint of Islamic law, and the stages identified criminal responsibility, and punitive 
measures that are commensurate with age through positive law, as well as the look of 
international laws and international conventions on children that dogged his rights and 
set him protection and guarantees special to be able to well-being, and provided his 
reasons fair prosecution that protects the dignity and freedom, privacy, and identified 
him penal age in criminal responsibility, and necessitated by its provisions and charters 
lenient sentences within alternative correctional rehabilitation programs through 
integrated community and family that came contrary to the concept of punishment, also 
addressed the study by an applied field in the study, which relied on the convicts and 
detainees in some of the role of rehabilitation and care in the Hashemite Kingdom of 
Jordan Events interview, and provided the researcher positive results through access 
for its role care of disciplinary and educational alternative procedures in the 
governorates of the Kingdom, which revealed the Advanced path in Jordan in the care 
of the events according to the standards and conventions and international laws.
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  الفصل الاول
 

  المقدمة 

خیر ، مدوأصلي على سیدنا مح، وبك استعین وافتتح، باسمك اللهم ابتدئ، الحمد الله 
ُ وأدَ ، من عرف ربه وخشاه ُ أو  به ُ ، جتباه ُ ، شرح االله صدره اللهم صلي ، وأعلى قدره، ورفع ذكره

  .علیه وعلى آله وصحبه أجمعین

ترتكز دراستنا بتسلیط الضوء على الطفل في كل مراحله منذ سن المیلاد وحتى 
 ینة الحیاة الدنیاحیث خص االله تعالى مكانة ممیزة للأطفال وبین بأنهم ز ، الخامسة عشرة
ا : (قال االله تعالى ابً بِّكَ ثَوَ رٌ عِنْدَ رَ الِحَاتُ خَیْ اتُ الصَّ َ اقِی بَ الْ ا وَ اةِ الدُّنْیَ ونَ زِینَةُ الْحَیَ نُ الْبَ َ الُ و الْمَ

لاً  رٌ أَمَ خَیْ   .1)46: الكهف) (وَ

یتصفون بالبراءة والفطریة فقد توجهت الشریعة الإسلامیة عنایة بالغة  الاطفال 
حیث تم تصنیف هذه الفئة العمریة في مختلف  ,الطفل وبكل مراحله العمریة حتى البلوغب

تحت ، سواء من الوجهة الشرعیة أو القوانین الوضعیة والمواثیق الدولیة، عناوین الدراسة
وما یندرج تحت هذا العنوان من تطور عمري یقترن بالسلوك ، عنوان بارز هو الطفل
وما یقابلها من ضوابط جزائیة وتحدید سن ، هلیة أو الإرادة الناقصةوالفعل الذي یتوازى بالأ

تحمل الحدث المسؤولیة الجزائیة وأقسام المسؤولیة الجزائیة وشروط تكلیف الحدث للعقوبة 
أن كانت جزائیة أو مدنیة أو تأدیبه حسب الفعل الصادر عن الحدث بإرادته أو مختارا أو 

معه وتحولنا من مفهوم العدالة إلى مفهوم الإصلاحي مكرها وكیفیة التعامل القضائي 
للحدث وأهمیة وضع المعاییر الأساسیة من خلال الاستتراجیة القضائیة الحدیثة في 
أصلاح سلوك الحدث بدل من معاقبته وتحدید أهم عوامل الإصلاح من خلال المعاملة 

ة مادة خصبة للتأثر ویعتبر الطفل في مراحل تدرج وتنامي فئته العمری، الفضلى للطفل
والتي تحتاج إلى ضوابط أسریة تتحمل المسؤولیة التكوینیة لشخصیة ، والاكتساب والتقلید

                                                             
  .46,سورة الكھف- 1
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خصوصا وأنه ملزم بالتفاعل الاجتماعي مع أقرانه ، الطفل ومراقبة سلوكه ومیوله وأهوائه
ومن هنا فإنه لا یمكن سلخ الطفل عن بیئته ، سواء في المدرسة أو الحي أو الجوار

  . الاجتماعیة وما یعترضها من ظروف طارئة تلامس الأطفال كما الكبار

وبالتالي فإن التعامل مع الأطفال لا یمكن أن یكون خارج ،نظرا لخصوصیة المرحلة
فهو محتاج إلى ،كونه إنسان بالدرجة الأولى،سیاق الاحتیاجات المادیة والغریزیة للطفل

وتختبئ وراء نفسیته مواطن ،التقلید واللعبولدیه میول نحو ،الرعایة والحنان والعطف
وبالتالي فهو مهي لفعل أي سلوك إیجابي أو سلبي إذا ما توافرت ،الغضب والكره والانتقام

  .له الظروف المساعدة والبیئة المناسبة

وتلعب الأسرة الدور البارز في توجیه الأطفال وتربیتهم وتلبیة احتیاجاتهم واشباعها 
وتوفر لهم أسباب الحمایة من كل ما ،م الأمن الأسري والمجتمعيبطرق صحیحة تؤمن له

یهدد تكوینهم الشخصي المتنامي  من مؤثرات خارجیة أو طارئة على بنیة المجتمع وهویته 
  .الثقافیة والعلمیة والتربویة

والتي باتت تهد الكیان الاجتماعي ، ونظراً لتداخل المؤثرات وتنوعها وسرعة انتشارها
طال بسهولة ویسر البنیة السلوكیة للأطفال في جمیع مراحل نموهم النفسي والأسري وت

فإن طریقة تعامل المجتمع مع الأطفال هي أدق وسیلة للكشف عن روح ،والجسدي والعقلي
ویعتبر هذا الجانب بالغ الأهمیة إذ یجنب الأطفال بمثل هذا العمر من , هذا المجتمع

و التفكك الأسري هو أحد أهم  أسباب ,ة الأحداثالقضاء أو مراكز رعای المرور بتجربة
وتسهم التكنولوجیا الحدیثة في تكوین ،ضیاع الطفل وانجرافه تجاه ارتكاب الجریمة أو الرذیلة

البنیة السلوكیة لدى كثیر من الأطفال الذین یقضون وقتا طویلاً في متابعة مواد فلمیة أو 
وتشكل الحروب التي ,نت والهواتف الذكیة،مثل الانتر صوریة تفتقر إلى كثیر من الضوابط

المؤدیة إلى ضیاع أطفالنا من خلال التفكك الأسري أو تمر على بلادنا احد أهم العوامل 
أو عن طریق غسل أدمغة الأطفال من قبل ,أو الحرمان والتشرد,الجوع من خلال الیتم أو

اح جرائم قتل على بدافع الجهاد كي یقوم بإنج,ص مجهولین الهویة ومدفوعي الثمنأشخا
دراكهم عن خطورة ما یقومون بفعله من جریمة  الصعید المحلي أو الدولي لعدم درایتهم وإ

أطفالنا بحاجة إلى إن یعیشوا بأمن إن ,بهم هذه الجرائموجهلهم عن المسائلة القانونیة لارتكا
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حیث ,تهاهم زهرة الحیاة وزین,عنوي ینصرف تفكیرهم نحو الإبداعواستقرار نفسي ومادي وم
لا یوجد استثمار أهم من تربیة الأبناء وتوعیتهم اجتماعیا وثقافیا ودینیا وبیان خطورة كل 
فعل محظور لعدم تحملهم اي مسئولیة جنائیة لأنهم یعطونا أكثر مما یأخذون وقد كفلت 
الشریعة الإسلامیة حمایة الطفل وتحدید مرحلة الطفولة منذ كونه جنین في بطن أمه قوله 

ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً (: ىتعال čسَم ى أَجَلٍ مُ لَ ا نَشَاءُ إِ حَامِ مَ قِرُّ فِي الأَْرْ نُ كما أن ,2)5: الحج() وَ
المجتمع الدولي قد أهتم بالطفل وبیان حقوقه من خلال العدید من الاتفاقیات والمواثیق 

  . الدولیة

وتحدید المسؤولیة الجزائیة الطفل وأفعاله  الظروف الطارئة علىسوف نبحث  دراستنا في 
المملكة الأردنیة الهاشمیة صدر في ,ع الإسلامي ووجهة القانون الدوليمن وجهة التشری

والقانون ،1954لسنة ) 16(ثم صدر القانون رقم  1951لسنة ) 83(قانون الأحداث رقم 
ي والذ،1983لسنة ) 7(والمعدل بالقانون رقم  1968لسنة ) 24(رقم ،المعمول به حالیا

  .ستلقي هذه الدراسة الضوء والتركیز علیه

  
  مشكلة الدراسة - 1

بالسن القانوني الحالي المعمول به في المحاكم  تتحدد مشكلة الدراسة       
، ومعرفة حقوق الطفل وحمایته,القانوني لمساءلة الطفل قانونا رفع السن وبإمكانیة,المختصة

 ا ونفسیا في مواجهة مشكلاته وقدرته علىحتى یبلغ السن الذي یجعله مؤهلا جسدیا وعقلی
السن القانوني ووضع المعایر المناسبة في تحدید , منع استغلاله في ارتكاب الجریمة

 تهاما خلف و،لجریمةالتي أحاطت الطفل لارتكاب االظروف  ویؤخذ بالاعتبار،لمساءلته جنائیا
 یراعى تكلیف الطفل بتحملهف,رها القانونحضیالحروب من تشرد وهجرة واشتغالهم بأعمال قد 

سلوك الطفل عن طریق القضاء  أصلاحاللجوء إلى  و،في تلك الظروف الجنائیةة مسئولیال
وفق معاییر لحقوق الطفل  الأساسیةالكافیة والضمانات  الحمایة  بتوفیر بالأحداثالخاص 

مؤسسات إیداعهم في أحدى ذوي السلوك الخارج عن القانون بالأطفال  وتتم محاسبة،دولیة
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وعقلیا ونفسیا  كونهم غیر مؤهلین جسدیا,بالقیام بأعمال المنفعة العامة أو،الرعایة الاجتماعیة
في  له الحقكونه برعم الحیاة و ,ومعاقبتهم بالسجنمختص الغیر قضاء البالامتثال أمام 

  .لأنهم یعلموننا ماهي حقیقة الحیاة، الحمایة

  

  أسئلة الدراسة -2

  :الیة نطرح السؤال الرئیس التاليفي ضوء هذه الإشك    

هل هناك علاقة ارتباطیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي فیما یخص موضوع *
  المسؤولیة الجزائیة؟

  :حیث یتفرع عن هذا السؤال الرئیس إلى عدة تساؤلات فرعیة

  الدولي؟متى تبدأ المسؤولیة الجزائیة للطفل في الشریعة الإسلامیة وفي القانون    -  أ

ما مدى تأثر المشرع الأردني بالشریعة الإسلامیة والقانون الدولي لتحمیل الطفل  - ب
  المسؤولیة الجزائیة؟

ما هي المعاییر الداخلیة التي تعتمد لاعتبار الطفل من الجناة بصرف النظر عن طبیعة  - ج
  الجرم الذي ارتكبه مع مراعاة خصوصیة الطفل وكرامته الإنسانیة؟

ن تم هل  - د یتم بقاء الطفل الحدث بإكمال محكومیته بكاملها في سجن الأحداث حتى وإ
  بلوغه سن الرشد، أم یتم نقله إلى سجن الإصلاح؟
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  أهمیة الدراسة - 3

تأتي أهمیة هذه الدراسة في إطار النظر للجدل الدائر حالیا حول السن القانوني لتحمل     
ا بالشریعة الإسلامیة والقانون الدولي في محاولة جادة الطفل المسؤولیة الجزائیة ومدى تأثره

  .للإجابة عن النقاط الخلافیة حول هذه المسألة

  

  أهداف الدراسة - 4

  -:تهدف الدراسة إلى تحقیق الغایات التالیة 

  .تعین القواعد العامة لتحدید السن القانوني لتحمل الطفل المسؤولیة الجزائیةـ  أ

لحقوق الطفل التي نصت علیها الشریعة الإسلامیة  والقانون الدولي  توفیر كافة الضمانات ب ـ
  .لاسیما القانون الأردني

ـ مراعاة الظروف المحیطة بالطفل وقدراته الفكریة عن سلوك ناتج في كثیر من الأحیان عن ج 
والعوامل الأساسیة التي دفعت الطفل إلى ارتكاب ، البیئة المحیطة به عند ارتكابه الجریمة

  .لجریمةا

الرأفة بتخفیف حكم القاضي على الطفل بالعقوبات المشددة أیا كانت الجریمة حفاظا على دـ 
وأن یحكم علیه بتدبیر الإیداع في ، ولعدم إدراكه بحظر قانون ما قام به، خصوصیته كطفل

  .أحد المؤسسات الرعایة الاجتماعیة أو القیام بأعمال المنفعة العامة

  . ات العقابیة البدیلة للحكم القضائي الصادر بحق الطفلالبحث عن الإجراء .ه
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   -: فرضیات الدراسة  - 5
مدى توافق القانون الاردني والقانون الدولي في المسؤولیة الجزائیة للطفل مع الشریعه  -

 الاسلامیة 

 .تحمل الطفل للمسؤولیة الجزائیة واثارها على الاسرة والمجتمع  -

  حدود الدراسة -6

  :د الدراسة بالآتيتمثلت حدو 

بالنسبة للقانون  2013 - 2011اقتصرت الدراسة على الفترة الممتدة بین: الحدود الزمانیة - أ
  . الأردني

اقتصرت الدراسة، التركیز على تحمل الطفل المسؤولیة الجزائیة وبیان  :الحدود المكانیة -ب 
  . لأردنيفي الشریعة الإسلامیة والقانون ا .أهم الضمانات لحمایة الطفل

  

  محددات الدراسة -7

بسبب العادات والتقالید التي تحكم المجتمع الشرقي ومنها الأعراف العشائریة التي  
تشكل ركیزة أساسیة من ركائز المجتمع الأردني فسیجد الباحث بعض الصعوبات في الحصول 

لمشاكل ذات على المعلومة ولجوء السلطات إلى أسلوب لملمة المشاكل وخاصة فیما یتعلق  با
  .سمعةلطبیعة المتعلقة في السمعة والا
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  : مصطلحات الدراسة  -8

  الطفل :أولا

فالطفل هو الصغیر من . یتسع لیشمل المولود العاقل وغیره) طفل(التحدید اللغوي لكلمة    
أو لأن أصله  ,ویكون واحدا وجمعا لأنه اسم الجنس,وكما قیل أنه ولد كل وحشیة, شيء كل

بالكسر إذا ) فلةطِ (جاریة : وتقول العرب ,)أو الطفل الذین لم یظهروا:(كما قال تعالىالمصدر 
  .3 بالفتح إذا كانت رقیقة البشرة ناعمة) فلةطَ (كانت صغیرة و

  

  الطفل في الشریعة الإسلامیة :ثانیا 

مصطلحات  الإسلاميحیث أطلق الفقه یستخلص مما جاء في كتب الفقه الإسلامي 
  .والولد الصبي والغلام

أن مرحلة الطفولة هي تلك المرحلة التي تبدأ بتكوین الجنین في بطن أمه وتنتهي 
وعلامات البلوغ عند الأنثى الحیض ,والبلوغ قد یكون بالعلامة وقد یكون بالسن ,بالبلوغ

فإذا لم یوجد شيء من أما علامات الصبي ,ل وعند الذكر الاحتلام والاحبالوالاحتلام والحب
وقد اختلف الفقهاء في ,4الظاهریة للذكر بالعلامات  مات الطبیعیة كان البلوغ بالسنهذه العلا

والجمهور بخمس عشرة ,5بثماني عشرة سنة وسبع عشرة سنة للفتاة دره أبو حنفیةفق,تقدیره
ولعل أقرب هذه الآراء إلى ما یقول به علم نفس النمو هو رأي الجمهور ولذا نؤیده , 6سنة

الصغاني على إن من شرط التكلیف العقل ومن لا یعقل ما یقول  الأمامیقول ، 7ونأخذ به
  .8فلیس بمكلف

                                                             
 .2ص، ماجستیر رسالة،  الإسلامیة الشریعة في بالطفل المتصلة الأحكام، 1981، جودت، القزویني - 3
 .508\4,المغني,ابن قدامة,27\9,لفكردار ا,العنایة في شرح الھدایة,محمد بن محمد,البنابرتي- 4
  .277\9,الھدایة,المرنماني- 5
  .227\9,الحاحیشة,ابن عابدین -
  .633\2003,6,دار العلم للكتب,مواھب الجلیل,محمد بن محمد,الحطاب,13,19,المجموع,النووي- 6
  .276,تبیین الحقائق,الزیلعي -
  .29ص,سابقال مرجعال النووي - 7
  .199\1,بیروت,دار الكتاب العربي,ام الاحط,خلاف ,الاسدي- 8
  .145ص,1996,القاھرة,مطبعة النصر,اصول الفقھ,عبد الوھاب,خلاف -
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  الطفل في القانون الدولي :ثالثا

یتجه الرأي العام في محیط القانون الدولي إلى  تعریف الطفل بأنه هو كل شخص       
من  ومن ثم فإن أي شخص دون هذه السن یستحق جوانب خاصة، دون الثامنة عشرة

   .لحمایة عند تقدیمه للمحاكمةا

كل ( وقد عرفت قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المحرومین من الحریة الحدث 
أما اتفاقیة حقوق الطفل فتعرف الطفل بأنه كل شخص دون ) شخص دون الثامنة عشرة 

ب أن الثامنة عشرة مالم یكن سن القانون الوطني یحدد سنا أخر لبلوغ مرحلة الرشد كذلك یج
  .9تسن الدول أیضا قوانین تحدد السن الأدنى الذي لا یجوز حرمان أي طفل دونه من الحریة

  

  :الجزائیة ؤولیةالمس :رابعا

المهم تنتج عن الفعل  10,وتنشأ عن فعل یعتبر شرعا جریمة یستحق فاعلها العقاب
لیة العقابیة جریمة یترتب على من قام بها عقوبة على إن یكون فاعلها أهلا لتحمل المسؤو 

  .جراء فعله المجرم شرعا وقانونا

  

 

 

 

  

                                                             
  .29ص,السابق المرجع, الاسدي - 9

  .88ص ,الأحداث ومسؤولیتھم ورعایتھم في الشریعة الإسلامیة,منذر عرفات,زیتون- 10
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  الدراسات السابقة -9

  .الإسلامي الفقه في للأطفال الجزائیة المسؤولیة, 2013 , زاده كرجي أصغر علي  -1

دراسته إلى عدة  وقسم,وقانونا فقها للأطفال الجزائیة المسؤولیة مفهوم دراسته في بین    
 للعقل التكمیلي المسار والفقه و الحقوق في والبلوغ العقلي بالنمو التعریف بین فیها فصول
، والصغیر الصبي الطفل مفهوم ووضح،للمسؤولیة والتدرج التكامل تناول و,وحقوقیا علمیا

 كما الدولیة الاتفاقیات في للأطفال الجزائیة وقانونا و المسؤولیة فقها البلوغ مفاهیم من
 وضمانات إیران في الإسلامي العقوبات قانون في لالأطفا عند الجزائیة المسؤولیة تناول

یرانیا دولیا الأطفال محاكمة  من الأطفال حقوق مؤتمر في الأطفال محاكمة ومراحل وإ
 الصالح المرجع تحدید في الجنحة ارتكاب حین الطفل وسن القرارات في وبت تحقیق
 الثامنة دون اصالأشخ جرائم في العامة القرارات مراعاة وضرورة القضیة في للنظر
  .عشرة

 دراسته في الباحث تناول وتفرق هذه الدراسة عن الموضوع الذي نعالجه في أن
 في الطفل وضمانات حقوق بیان دون وقانونا فقها للأطفال الجزائیة المسئولیة مفهوم

 كافة على وأسبقیتها الحقوق هذه أهمیة لمعرفة ابتدئا الدولي والقانون الشریعة
 ولم، الطفل لمسائلة ضوئها على والأنظمة المعاییر وضع كیفیة ثم ومن،الإجراءات

  .محدد وغیر موسع بشكل كانت دراسته إن علما ,الأردني التشریع یتناول

  

 الدولي القانون بین مقارنة دراسة،الطفل حقوق حمایة،2010،حمودة سعید منتصر -2
  .الإسلامي والفقه

 حقوق، الدولي والقانون الإسلامیة عةالشری في الطفل فصلین مفهوم في الدراسة بینت
 وحقوق ,1989 اتفاقیة على السابقة الدولیة المواثیق خلال من العام الدولي القانون في الطفل
 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان و,1924 لعام جنیف إعلان ضوء في الطفل

 المدنیة قللحقو  الدولیین والعهدین,1959 لعام الطفل حقوق إعلان ضوء وفي,1948
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 وقت الطفل لحقوق الدولیة الحمایة عن تكلم و,1966 لعام والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة
 الأطفال وحمایة العمل مجال في الاستغلال من الطفل وحمایة الجنسي الاستغلال ومن السلم
 ابیةالرق واللجان الدولي القانون في الطفل كما تناول قضیة ضمانات  البیع أو الاختطاف من

  .الطفل حقوق لتطبیق

 في الطفل وحق والأنثى الذكر الطفل بین والمساواة القران في الطفل حقوق كما بین
 وحقوقه النبویة السنة في وحقه والعار الفقر من خشیة الأطفال قتل وتحریم والمیراث الرضاع

 ودور سلامالإ في الطفل لحمایة قضائیة والغیر القضائیة ضمانات وذكر الفقهاء اجتهاد في
قرار الإسلام في ومدنیا جنائیا الطفل حمایة   .الفردیة المسؤولیة مبدأ وإ

 وبیان الأردن في للطفل القانونیة الحمایة الباحث یتناول لم السابقة الدراسة خلال من
 الطفل على واضح بشكل أثرت التي الإقلیمي الصعید على طرأت التي والمتغیرات العوامل أهم

  .دراستنا في ركزنا علیه والذي الأردني

  
، وقانوني تربوي منظور من الطفل حقوق، الدولي المؤتمر) 2010( طلافحة فضل -3

  .الأردن، الإسراء جامعة

 الدولي القانون ومبادئ قواعد ضوء في الأطفال حمایة دراسته في الباحث تناول
 أثار من لأطفالل العامة والحمایة،العدائیة الأعمال آثار من الأطفال حمایة الإنساني و

 النزاعات في الأطفال اشتراك حظر و،القتال أثار من للأطفال الخاصة والحمایة القتال
 النزاعات في الأطفال اشتراك لحظر الدولیة الجهود الأول المطلب المتضمن المسلحة
 الطفل حمایة آلیات وبین,العدائیة الأعمال في المشاركین للأطفال القانوني والوضع المسلحة

 حمایة في الجنائي الدولي والقضاء المتحدة الأمم ودور الإنساني الدولي القانون حتت
  .الإنساني الدولي القانون في الأطفال
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 من أول هي تعتبر التي الإسلامیة الشریعة في الأطفال حقوق عن الباحث یتطرق لم
 ساسیةالأ الضمانات أعطاه كما یبلغ حتى أمه بطن في كونه منذ الطفل بحقوق أهتم

  . المجتمع في لأهمیته) حرب ,سلم( الظروف كافة وفي  یبلغ حتى الطفل على للمحافظة

  .الإسلامیة الشریعة في المتعلقة الحقوق,2005 ,حمدان الرزاق عبد المطلب عبد  -4

 حق وضح كما، بالطفل الإسلاميالفقه  واهتمام والطفولة الحق معنى الدراسة بینت    
 الطفل وحق, یرعاه شخص إلى الانتماء في الطفل وحق، صالحة اً أم له یختار ان في الطفل

 في الطفل حقوق وكافة، الطفل وتحنیك وتسمیته الطفل أذن في بالآذان مباشرة الولادة بعد
 حق فیه جاء والذي الزوجیة العشرة انتهاء بعد بالطفل المتعلقة والحقوق النظافة و الغذاء
 وبین العدل في الطفل حق, أبویه بین الطفل تخییر, الحضانة ,النفقة ,الرضاعة في الطفل
 نطاق في كله المیراث في وحقه وتعلیمه علیه الولایة عن تحدث  وأخیرا، العطیة في إخوانه

  .الإسلامیة الشریعة

 الحقوق في أن الدراسة التي بین یدینا عالجت، الدراسة عن موضوعنا وتفرق هذه
 واتفاقیات مواثیق شكل على جاءت والتي الطفل حقوقب الخاصة الدولي القانون في الواردة

 الأردني القانون بدراستنا وسنخص, الطفل بحقوق للاهتمام للدول بالنسبة ملزمة أصبحت
  .دراسته في الباحث لها یتطرق لم التي بالطفل اهتمامه ومدى

  

  )الطریقة والإجراءات (منهجیة الدراسة  - 10

وهو عبارة عن دراسة وافیة , الوصفي التحلیلي في الدراسة المنهج ةالباحث اعتمدت
ووصفها وصفا یوضح , لفئة معینة من المجتمع عن طریق جمع معلومات وافیة ودقیقة

للوصول إلى استنتاجات محددة هدفها الوصول إلى فكرة توفیر , خصائصها وأسبابها
ولي لحمایته الضمانات اللازمة للطفل حسب ما وضحتها الشریعة الإسلامیة والقانون الد

  .حتى یبلغ الثمانیة عشرة سنة
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المنهج القانوني من خلال السؤال القانوني وهو تعبیر عن  ةالباحث تكما استخدم
  .لیها الباحث كنتاج على اطلاعه العلمي السابقإملاحظة علمیة توصل 

  : أداة الدراسة - 11

ب والأبحاث في بدراسة وتحلیل المراجع والمصادر المختلفة من الكت ةقوم الباحثست
المتضمنة حقوق الطفل وبیان السن ، ردنيالأالشریعة الإسلامیة والقوانین الدولیة والقانون 

من خلال هذه المراجع سنتمكن من نقل المضامین والأفكار حول , لته جزائیالمساءالقانوني 
  .الدراسة موضوع

  الثاني الفصل

  .حقوق الطفل والمسؤولیة الجزائیة

  

   تمهید

یش في الحاضنة الأولى وهي بصفته فردا یع الإنسانالإسلامیة تناولت حقوق  الشریعة
یتفاعل فیه مع كامل الذي  الإنسانيومن ثم ینتقل إلى الحاضنة الثانیة وهي المجتمع ، الأسرة

ق له وهو ولعل أهم ح، سرة من حیث هو جنین ومولود وطفلفأقر له حقوقا في الأ، نشاطات الحیاة
كما ، لنفسیة والخدمیة من حیث هو مولودوحقه في الرعایة الصحیة وا، الإجهاضجنین حمایته من 

والعیش في بیئة سلیمة من تعلیم وعمل وحمایة ، حقا رعویا تكفله له دولة الإسلامله  الإسلامأوجب 
التي ترعاها  الإنسانیةممتلكاته الشخصیة بما یشعره أنه عضو فاعل في الجماعة وآمنة وحمایة 

وقد اشتملت ، جبات عند بلوغ سن التكلیف الشرعيوا هوفي المقابل أوجبت علی، سلامالإدولة 
التي تخرج عن دائرة  ها نصوص شرعیة للمخالفاتتحددتأدیبیة مناطات التكلیف على عقوبات 

التي أقرت الحقوق لمن  الإسلامیةكما أن الشریعة ، م وما یعترضه من ظروف طارئة لذلكالالتزا
هذا الفئة العمریة المصنفة بالطفولة في سن ما دون البلوغ  ؤولیة الجزائیة ضمنهم دون سن المس

ما سنتناوله في دراستنا من خلال مبحثین المبحث الأول حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة 
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والقانون الدولي والأردني والمتضمن مطلبین المطلب الأول ماهیة تعریف الطفل في الشریعة 
ون الدولي والقانون الأردني والمطلب الثاني أهمیة الحمایة للطفل في كل من الإسلامیة والقان

  .الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي والداخلي

  

  

  

  المبحث الأول

الطفل في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام والقانون  ماهیة 
  الأردني

  

  .نونفي الشریعة الإسلامیة والقا طفلال تعریف:المطلب الأول

  الإسلامیةالطفل في الشریعة  :أولا

 الأسرةوثمرة ,أن الطفل هبة من االله باعتبارمكانة خاصة للطفل والاهتمام البالغ  الإسلام أعطى
والأحادیث النبویة  القرآنیة الآیاتحیث بینت ,التي نتجت عن زواج الرجل والمرأة كما شرع االله

یاة وهو ما یزال جنینا في بطن أمه إلى إن یلد الشریفة أحكام الطفل من حین إن تدب فیه الح
غُوا أَشُدَّكُمْ ( ، 11ویشب ویترعرع لُ تَبْ خْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِ كما اهتمت الشریعة الإسلامیة  ,)67:غافر) (ثمَُّ نُ

 االله(بتحدید مرحلة الطفولة؛ لما لها من أحكام خاصة تتناسب مع فترة الضعف التي یمر بها الطفل 
ذِي كُم الَ قَ فٍ  مِّن خَلَ لَ  ثمَُّ  ضَعْ دِ  مِنْ  جَعَ عْ فٍ  بَ أن ولذلك اتفق علماء اصول الفقه ، )54:الروم() قُوَّةً  ضَعْ

  .12البلوغ علامة على كمال العقل

                                                             
  .551ص,2002,جامعة الیرموك,الاتفاقیة الدولیةحق الطفل بین الشریعة الاسلامیة و,سعد الدین صالح,دداش- 11
 .159\1997,1,طبعةالرسالة,تحقیق محمد الاشقر,المستصفي في علم اصول الفقھ,محمد,الغزالي- 12
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أو معاقبته العقوبة الكاملة على ،من هذه الأحكام عدم مطالبته بالأحكام الشرعیة مطالبة جازمة
ا ،هوولایة غیره علی،أفعاله وتصرفاته  - حیث لم یعد طفلاً -فإذا مرت هذه الفترة صار الإنسان مكلّفً

ا بكل الشعائر والأوامر والنواهي ومعرضًا لكل عقوبة تترتب على خطئه وعمده   .أي مطالبً

ذلك الكائن الإنساني الذي ینتج من عملیة الإخصاب  الإسلام هووعلى هذا فإن الطفل في 
أو استكمال خمس عشرة سنة عند ، علامات الطبیعیة المعروفةوتمتد حیاته إلى البلوغ المعتاد بال

  .عدم وجود هذه العلامات وفقاً للرأي الراجح

وهو الثامنة ، وبناء على هذا فإن السن التي حددتها المواثیق الدولیة لانتهاء سن الطفولة
  .13لا یتفق مع الرأي الراجح من مذاهب الشریعة الإسلامیة، عشر

  

  قانونا - الطفل: ثانیا   

یولد مزودا  بكل الملكات ، الطفل من حیث كینونته یعتبر إنسانا كامل الخلق والتكوین
لم كما عرفه المشرع الأردني أنه كل إنسان ,14والصفات البشریة الإنسانیة, والقدرات والحواس

انون حیث حدد الق ,م یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیهالیتجاوز الثامنة عشرة م
الذي جاء منسجما مع تعریف الطفل في الاتفاقیات ، 15المدني الأردني سن الرشد بالثامنة عشر

یعرف الطفل في  2004مشروع قانون حقوق الطفل الأردني لسنة  انكما  ,الدولیة لحقوق الطفل
سجم القانون أنوبالتالي  یكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى من لم المادة الثانیة منه بأنه

وبالتالي ضرورة أفراد حمایة جزائیة خاصة ، 16من حیث التعریف ةالأردني مع الاتفاقیة الدولی
للطفل لضمان حقوقه وحریاته وتحقیق المصلحة الفضلى للطفل التي تبنتها كافة التشریعات 

مل عنده والطفل هو الشخص الذي لم یكت ,یةالقانونیة والتي جاءت منسجمة مع الاتفاقیات الدول

                                                             
 سنة عشرة خمس اكتمل إذا الغلام أن یرون وھم، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك وابن، الثوري سفیان بقول ذلك على ویستشھد - 13

 أو عشرة خمس بلوغ: منازل ثلاثة البلوغ: وإسحاق أحمد وقول، الرجال حكم فحكمھ عشرة خمس قبل احتلم وإن، الرجال كمح فحكمُھ
 حد في جاء ما باب، االله رسول عن الأحكام كتاب، الترمذي سنن: انظروا ؛"العانة: یعني فالإنباتُ، احتلامھ ولا سنُّھ یعرف لم فإن، الاحتلام

  .1361: الحدیث رقم، والمرأة الرجل بلوغ
  

  3ص، مرجع سابق ، القزویني  - 14
  ).2\43(المادة رقم,1976لسنة 43القانون المدني الأردني رقم - 15
 .بتصرف,11ص,2010,رسالة ماجستیر,"دراسة مقارنة"الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات الأردني,سفیان محمود,الخوالدة- 16
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واختیار النافع منها والابتعاد عن  الأشیاءحقائق  أدراكوالاختیار لقصور عقله عن  الإدراكملكة 
بمیزانها  الأشیاءالضار منها ولا یرجع هذا القصور في الارداك والاختیار حیث لا یستطیع وزن 

غ الطفل سن الرشد القوانین الوضعیة حددت نهایة الطفولة هي بلو ، 17الصحیح وتقدیرها حق التقدیر
  . وهي الثامنة عشر سنة

  

  

  الطفل في القانون الدولي :ثالثا

التي خصت الطفل  ورد مصطلح الطفل في العدید من الاتفاقیات والصكوك الدولیة و
وقد ,ا ذلك لعدم إدراكه ونموه الجسمي والعقلي والجسديخاص وطفلا أولا اإنسانبحمایة خاصة كونه 

أول وثیقة دولیة تعرف الطفل من خلال المادة الأولى التي  1989ل لعام جاءت اتفاقیة حقوق الطف
ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون , عرفت الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة

وقد ألزمت كافة الدول الأطراف بها بالالتزام بحمایة حقوق الطفل والعمل بموجبها ,18المنطبق علیه
الشروط التي یوصف بها الشخص الطفل ان لا یتجاوز الثامنة عشرة سنة والقانون و ,وعد مخالفتها

الوضعي لم یحدد سنا للرشد أقل من ذلك كما على الدولة إن تراعي العوامل الطبیعیة والعرفیة 
والاجتماعیة باعتمادها أصغر سن من السن المذكور في الاتفاقیات الدولیة والتي تنسجم مع 

  .ة لكل دولةالقوانین الوضعی

  الطفل عند علماء الاجتماع :رابعا

الطفل عند علماء النفس هو الصغیر منذ ولادته حتى یتم نضوجه النفسي والاجتماعي 
التام للأشیاء والمواقف التي تحیط  الإدراكوالجسمي وحتى تتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في 

والاجتماعي والعقلي حتى یكون في مرحلة  نضوج الطفل النفسي اكتمالونرى بأن العبرة هو ،19به
وتكامل مراحل الرشد وعناصره حتى یتمكن من تكیف سلوكه طبقا للظروف المحیطة  الإدراك

                                                             
كلیة \جامعة ذي قار,رسالة ماجستیر,)دراسة موضوعیة مقارنة(زائیة لحق الطفل في الحیاة الحمایة الج,علا رحیم,كریم- 17

 .149ص,2009,القانون
  .3993ص,2006\10\16,عمان,)4787(العدد,الجریدة الرسمیة,1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة - 18
  .138ص, نفس المرجع,علا رحیم , كریم - 19
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بید أنه یمكن بلورة هذا ،الطفل تبعا لاختلاف وجهات النظر اختلف علماء الاجتماع في تعریف,به
  -:الخلاف في ثلاثة اتجاهات رئیسیة

  د الطفل بسن معینةتحدی: الاتجاه الأول

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن مفهوم الطفل یتحدد بسن معینة تبدأ منذ میلاده وتمتد إلى 
  .الثانیة عشرة من عمره

  .الطفل هو من لم یصل إلى طور البلوغ :الاتجاه الثاني

من  الأولىبهذا الاتجاه أن فترة الطفولة هي المرحلة من علماء الاجتماع یرى القائلون 
  .تبدأ من المیلاد وحتى طور البلوغ، تكوین ونمو الشخصیة  مراحل

  الطفل هو كل من لم یصل إلى مرحلة الرشد :الاتجاه الثالث

وقد ورد في قاموس علم الاجتماع للدكتور عاطف غیث أن  الطفولة فترة الحیاة التي تبدأ     
لطفولة عند البلوغ أو عند فقد تنتهي ا، وهي تختلف من ثقافة إلى أخرى، منذ المیلاد حتى الرشد

  . أو یصطلح على سن محددة لها، الزواج

وبالنظر في التعریفات السابقة للطفل عند علماء الاجتماع نجد أنها تتفق في نقطة بدایة           
فمنهم من رأى أنها , بید أنها تختلف في تحدید الفترة التي ینتهي عندها، مرحلة الطفولة وهي المیلاد

ومنهم من وضع حدا ،ومنهم من قال أنها تنتهي ببلوغه، ایة الثانیة عشر من عمر الطفلتنتهي بنه
  .أعلى متغیرا هو الرشد

الاتجاه القائل بأن فترة الطفولة ,غایتنا في دراستنا ولعل أقرب هذه الاتجاهات إلى تحقیق         
ن كنا نختلف مع هذه الاتجاهات جمیعها ف،تنتهي ببدایة طور البلوغ ي النقطة التي تبدأ منها وإ

  .20مرحلة الطفولة 

  

                                                             
 .24,23ص ,الدولیة والتشریعات الدولیة والمواثیق الإسلامیة الشریعة في , الطفل حقوق ,2005 ,خالد ,والقاضي ,ھلالي,احمد - 20
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  الطفل عند علماء النفس :خامسا

، كما هو الحال لدى علم الاجتماع، یحوط علم النفس برعایة الطفولة لیس فقط منذ الولادة       
نما تمتد هذ ، والفترة التي یقضیها الإنسان في مرحلة التكوین,ه الرعایة إلى الجنین في بطن أمهوإ

وتأسیسا على ما تقدم فإن طور الطفولة یبدأ بالمرحلة ,أخطر مراحل عمره على الإطلاقفهي 
وهو یتحدد البلوغ عند الجنسین بالعلامات الظاهرة لكل ،الجنینیة وینتهي ببدایة البلوغ الجنسي

ذا كان من السهل تحدید البلوغ بالأمارات الدال،فیعرف ذلك بالسن،فإن لم تظهر العلامات، منهما ة وإ
لأن العلامات الظاهرة تختلف من فرد إلى ،سن البلوغلعلیه ألا أنه یصعب أن تحدد تحدیدا دقیقا 

  21. آخر

فنرى بأن الشریعة الإسلامیة قامت بتعریف الطفل بأنه تلك المرحلة التي تبدأ بتكون الجنین 
رة سنة حیث اكتمال الثامنة عش أتموهنا البلوغ یعني إن یكون الطفل قد ,في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ

والتي  الجسد والنفس والوجدان و  ناصر الرشد المتبنیة بتمام العقلالإدراك والتمیز التام للطفل وع
 الإسلامیةیستطیع الطفل من خلالها إن یمیز بین الفعل النافع والفعل الضار وبهذا تكون الشریعة 

كریمة ومن بعدها جاءت الاتفاقیات ال القرآنیة الآیاتمن عنت اهتمام وتعرف الطفل من خلال  أول
 الإسلامیةمنسجمة مع الشریعة  حیث جاءت القوانین الوضعیة,مهتمة بالطفل وحقوقه الدولیة

  .والاتفاقیات الدولیة في تعریف الطفل وحمایة حقوقه

  

  

  

  

  

                                                             
 .بتصرف,28,ص ، مرجع سابق ، خالد ,والقاضي ,ھلالي ,احمد - 21
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  .في الشریعة الإسلامیة والقانون حقوق الطفل :الثانيالمطلب 
  

  شریعة الإسلامیة ال حقوق الطفل في :لفرع الاولأ

 الحقوق لكل منتصرا حاسما كان، الإنسانیة الحقوق بقیة في كما الطفولة مجال في الإسلام    
 قدس ولذلك حقوقه طلب یستطیع لا لأنه، للطفل المتكاملة الحقوق تقدیم ضرورة على مؤكدا

 وأثناء، مسلمین وغیر مسلمین، الأطفال لكافة یوفرها أن المسلم من وطلب، الحقوق هذه الإسلام
 والمواجهات والحروب الصراعات أثناء أو، الأزمات أثناء أو) السلم حالة في( العادیة الحیاة

 الفعالة الشریحة لهذه كثیرة وحقوقا واسعة حمایة الإسلامیة الشریعة منحت كما.  المختلفة العسكریة
اةِ  (:تعالى  قوله في الطفل حقوق تنظم عدة آیات وردت حیث المجتمع في ونَ زِینَةُ الْحَیَ نُ الْبَ الُ وَ الْمَ

لاً  رٌ أَمَ خَیْ ا وَ ابً بِّكَ ثَوَ رٌ عِنْدَ رَ الِحَاتُ خَیْ اتُ الصَّ اقِیَ َ الْب ا وَ  بمبدأ وجل عز االله لقد أمر، 22)46:الكهف()الدُّنْیَ
: تعالى لقوله والأنثى الذكر بین التفرقة وعدم السامیة لمبادئه التمییز وعدم المسلمین بین المساواة

عْضٍ ( ضُكُمْ مِنْ بَ عْ لَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَ بُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَ ْ رَ هُم  لآ( )فَاسْتَجَابَ لَ
 الظلم من وتخلیصهم الأطفال نصرة على وتعالى سبحانه االله دافع وقد، 23)195:عمران

كُمْ لاَ تُ ( :تعالى قوله في والاضطهاد ا لَ مَ النِّسَاءِ وَ فِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ سْتَضْعَ الْمُ ونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ اتِلُ قَ
الْوِلْدَانِ    .24)75:النساء( ) وَ

الأطفال ( :ن السنة النبویة صورت حق الطفل وكأنه عالم قریب من الجنة بقولهأكما  
دم التمیز بینها وبین حفظ الرسول الكریم كرامة الأنثى وسائر حقوقها وعلقد ، 25 )دعامیص الجنة

  .الذكر وتجریم التمیز بینهما والمساواة في المعاملة

أما في سیرة السلف الصالح یجد المتأمل في أحكام الإسلام وتشریعاته أنها  قد اشتملت          
مما دفع بعض علماء المسلمین إلى أن یحاولوا جمع هذه ، على كثیر من الأحكام المتعلقة بالطفولة

                                                             
  46 یةالآ الكھف سورة - 22
  195 یةالآ عمران ال سورة - 23
  75 رقم یةآ النساء سورة - 24
 الذھبیة الموسوعة,1987.,3ط,بیروت الیمامة ,كثیر ابن دار,تحقیق,145 الحدیث قمر, المفرد الادب،  دیب مصطفى،  البغا- 25



19 
 

مجد الدین أبو الفتح محمد بن محمود  كما فعل صاحب كتاب الجامع لأحكام الصغار الأحكام
فقد جمع ، والإمام بن القیم في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود،632 ,الأسروشیني الحنفي م

وهذه الكثرة في الأحكام والتشریعات الخاصة بالطفل التي . الأخیر الأحكام الخاصة بالمولود فقط
  .بها الإسلام والتي تتصف بالتفرد تظهر مدى اهتمام الاسلام بالطفل جاء

حي وجوانب نواالتشریع الإسلامي نظر للطفل على أنه إنسان كامل الحقوق استوعب كل و 
؛ لأنه سیجد التشریع الإسلامي ، حیاةال والمتأمل في الشرع الإسلامي الشریف یجد هذا واضحاً جلیاً

دیة والنفسیة والمالیة والتعلیمیة والتربویة بأفضل صور الرعایة قد أعطى الطفل حقوقه الجس
  .وبعدها قبل الولادة، والمحافظة علیها

فمن نعم االله الكبرى على الإنسان إن یرزقه زوجة صالحة یأنس بها ویسكن إلیها بهمومه        
: كح المرأة لأربع تن( :قال صلى االله علیه و سلم.ویكون لها أثر في تربیة الأولاد تربیة صالحة

  . 26)فاظفر بذات الدین تربت یداك، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها

 حتى أمه بطن في تكوینه فترة منذ الجنین تحمي التي والأسس القواعد الإسلام وضع فقد 
لاَ ( :وجل عز االله كتاب في ونقرأ الخلقة كامل، البنیة مكتمل قویا الحیاة إلى یخرج وا وَ لاَدَكُمْ أَ  تَقْتُلُ  )وْ

دْ (:تعالى وقوله،27)151 :الانعام( وا الَّذِینَ  خَسِرَ  قَ لُ تَ لادَهُمْ  قَ هًا أَوْ رِ  سَفَ   .28)140:الانعام( )عِلْمٍ  بِغَیْ

 حیاته في الحفاظ على كامل مقومات مقدسا حقه جعل الإسلام الولادة فقد بعد الحقوق أما
وا النَّفْسَ الَّتِ (:   تعالي لقوله لُ لاَ تَقْتُ لِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ وَ لْنَا لِوَ دْ جَعَ ا فَقَ ومً ظْلُ تِلَ مَ نْ قُ مَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ مَ اللَّهُ إِ ي حَرَّ

ا نْصُورً نَّهُ كَانَ مَ تْلِ إِ ُسْرِفْ فِي الْقَ   .29) 33:الاسراء( )ی

لك من نهم إلى غیر ذو طفال ورعایتهم والقیام بحفظهم وتدبیر شؤ الأبتربیة  الإسلام ألزمكما     
  .والتربیة والعدل بین الاولاد وغیر ذلك، النفقة، مثل التسمیة، الحقوق

                                                             
    1466 مسلم، 5090، البخاري أخرجھ - 26
  151: الأنعام سورة - 27
 140: الأنعام سورة - - 28
 33الآیة ، الإسراء، سورة - 29
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قبل الولادة وبعد الولادة في الإسلام من حقوقه قبل الولادة  اللطفل حقوق أن  هنا یتبینمن 
هو إن یحسن في اختیار أمه حیث أكد الإسلام على حق الطفل قبل ولادته في أن یختار أمه 

ن لأن ذلك یؤثر في تربیة الطفل لأ، ساس من الدین وعراقة النسب والخلق الكریمویكون ذلك على أ
مطیعة إلى  ,ة الأطفال نشأة إسلامیة حسنة وكریمة كونها تكون ذاكرة إلى االلهبتنشئهذه الأم تقوم 

ن في اختیار الزوجة هي الخطوة الأولى في طریق فإوعلیه قائمة بما فرضه االله علیها ، زوجها
ومن تأتي , فقد أساء لذریته الاختیارفقد أحسن لذریته وأن أساء  الاختیارفإذا أحسن الزوج  ,التربیة

         .أطفالنا في إدراك حقوقماسة إلى تعالیم الإسلام الحاجة ال

 شرع وقفةً  غیره أم طفلاً  أكان سواءٌ  الإنسان بكرامة یخل ما كل ضد وقف كما أن الإسلام
 قُلْ  (:  تعالى فقال، والخاص العام الحیاء خدش في والتعزیرات  عراضالأ على التعدي حدود فیها
ا نَّمَ بِّيَ  حَرَّمَ  إِ احِشَ  رَ وَ ا الْفَ ا مِنْهَا ظَهَرَ  مَ مَ طَنَ  وَ  على الإسلام عمل ولذا، 30)33 :الأعراف سورة)( بَ
هَّ ، والجنسیة الأخلاقیة الانحرافات على یساعد ما كل ضد والطفولة الطفل حق حفظ  طریق له دَ فَمَ
 وأمر، المضاجع في الأطفال بین بالتفریق الوالدین فأمر، الحیاة لمعنى إدراكه أول من والحیاء العفة

 الاطلاع مفسدة الأطفال یجنب لكي والأهل الوالدین على الدخول إرادة عند بالاستئذان الأطفال
غَ ( لقوله تعالى المبكرة السن هذه مثل في العورات على لَ إِذَا بَ وا وَ أْذِنُ سْتَ مَ فَلْیَ الُ مِنْكُمُ الْحُلُ : النور)( الأَْطْفَ
59(31.  

  حقوق الطفل في القانون الدولي العام   :الفرع الثاني

لقد بینت الشریعة الاسلامیة حقوق الطفل وحمایة هذه الحقوق منذ تكوینه كجنین إلى أن 
ن العشرین أصدرت الجمعیة العامة وفي المقابل نرى في نهایة الربع الأول من القر  .یبلغ سن الرشد
وهو أول وثیقة دولیة مكتوبة تصدر في مجال حقوق ، 1924علان جنیف لعام إلعصبة الامم 

   .الطفل كحق الغذاء والعلاج والتربیة والحمایة من الاستغلال والفقر

  -:كما أن هناك عدد من المواثیق الدولیة التي نصت على حقوق الطفل

                                                             
  .33 الآیة، الأعراف سورة - 30
  .59الایة,سورة النور- 31
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الدول الموقعة في الإعلان العالمي لحقوق  التزام 1964الإفریقیة عام میثاق الوحدة  :أولا
  .الإنسان لما فیها النصوص الخاصة بحمایة الأمومة والطفولة

ها الأمم المتحدة في التي أقرتالإضافیة الخاصة بالرق وتجارة الرقیق  الاتفاقیة :ثانیا
 .1956سبتمبر 

 
الذي خص به حق الطفل في التعلیم  )ونیسیفالی(مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة  :ثالثا

وعند تأسیس منظمة الأمم    .مهني ودعم الأسرة وحمایة الطفولةوالتكوین الحرفي أو ال
والتي عززت حمایة حقوق ) 1945_  1939(المتحدة عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

المواثیق الدولیة بعد ذلك ظهرت العدید من ، من خلال موادها وبنودهاالطفل بشكل خاص 
التي تهتم بحقوق الطفل والتي تدافع عن حقوق وحریات الأطفال حتى صدور اتفاقیة حقوق 

   .والتي كانت ملزمة لدول العالم 1989/نوفمبر/29في  32الطفل

عرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في 
الحدث بأنه هو كل شخص  11في المادة  1990سبتمبر  7أغسطس إلى  27هافانا من 

ویحدد القانون السن التي ینبغي دونها عدم السماح بتجرید ,دون الثامنة عشرة من العمر
  .الطفل من حریته أو الطفلة من حریتها

  .1966العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة :رابعا

عدام بالنسبة للجرائم الإوز فرض حكم لا یج( من هذا المیثاق )5- 6(تضمنت المادة 
  ).عمارهم عن ثمان عشر سنةأالتي یرتكبها أشخاص تقل 

یفصل المتهمون الأحداث عن البالغین ویحالون ( على أنه) 2-10(كما وتنص المادة 
بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهم ویجب أن یراعي في نظام السجون 

عادةصلاحهم إ معاملة یكون هدفها الأساسي تأهیلهم الاجتماعي ویفصل المذنبون  وإ
  ).الأحداث عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومراكزهم القانونیة

                                                             
المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشریعات الوضعیة والدولیة والسماویة ، لیرموك منشورات جامعة ا - 32

 .2002إصدارات جامعة الیرموك ، 2001/وزمت/16
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  .ن قضاء الأحداثشؤو لإدارةقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة  :خامسا

دة الخاص بمنع وهي التي أوصى المؤتمر السابع للأمم المتح )قواعد بكین(ـــ المعروفة ب
  .الجرائم والتي تعتبر الشروط الدنیا المقبولة دولیا لمعاملة الأحداث الجانحین

حیث دعت الأمم المتحدة جمیع الدول الأعضاء من خلال هذه القواعد إلى ضرورة 
تكیف سیاستها وتشریعاتها الوطنیة وممارساتها ولا سیما في مجال تدریب العاملین في قضاء 

المجردین من  الأحداثالمتحدة لحمایة  الأممقواعد  لما جاء في قواعد بكینالأحداث وفقا 
مجموعة من التوصیات تتعلق  الأخرىوالقواعد الدولیة ,الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل,حریتهم

أو لحمایة حقوقهم ومنع استغلالهم أو استغلاله  بالأحداثبوجوب سن تشریعات خاصة 
  .33و غیر الإنسانیةإخضاعهم للمعاملة القاسیة أ

، )قواعد بكین(شؤون قضاء الأحداث  الدنیا لآدارةقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة 
أن الجمعیة العامة تضع في اعتبارها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 

ماعیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجت,بالحقوق المدنیة والسیاسیة
  .وسائر صكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الأسنان والخاصة بحقوق صغار السن,والثقافیة

بوصفها السنة الدولیة للمشاركة والتنمیة 1985حیث وضعت في اعتبارها أیضا أن سنة 
وأن المجتمع الدولي أولى أهمیة حمایة حقوق صغار السن لما تشهد علیه  ,والسلم للشباب

كما أشار مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة  .على إعلان الطفل الأهمیة التي تعلق
الذي 1980أیلول \5إلى \أب \24ومعاملة المجرمین الذي عقد في كرا كاس في الفترة من 

شؤون قضاء الأحداث ولرعایة الأحداث الذي  لإدارةدعا إلى وضع قواعد دنیا نموذجیة 
  .اعتبر نموذجا تحتذیه الدول الأعضاء

الذي أشار في مؤتمره المعقود  1984ن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكما 
ذ تسلم بأن صغار السن یحتاجون إلى رعایة إ,1984أیار 18إلى 14في بكین للفترة من 

التي تتعلق بالنمو البشري و ومساعدة خاصتین إلى مرحلة النمو البشري التي یجتازونها 

                                                             
  .37ص,2010,دراسة مقارنة, جرائم الاحداث في القانون الدولي والداخلي,نجاة جرجس, جدعون- 33
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جون إلى الحمایة القانونیة في ظروف یسودها السلم والكرامة كما یحتا,والعقلي والاجتماعي
ولا سیما اللجان  ,كما تحث كل الهیئات المختصة في منظمة الأمم المتحدة ,والحریة والآمنة

ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في میدان منع الجریمة  ,والوكالات المتخصصة قلیمیة الإ
والمنظمات غیر الحكومیة على  ,لحكومیة الدولیةومعاملة المجرمین فضلا عن المنظمات ا

في میدان اختصاصها  جهة بذل كلتزمة لضمان أن مانة واتخاذ التدابیر اللاالأالتعاون مع 
  .34جل تنفیذ المبادئ الواردة في هذه القواعدأالتقني جهودا مستقلة ومتواصلة من 

  ها العامةالتي من أهم مبادئ )1989(لعام  اتفاقیة حقوق الطفل :سادسا

سرة الأهذه الاتفاقیة بینت ما على  ,أن للطفولة الحق في الرعایة والمساعدة الخاصة 
ساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاهیة الأتجاه الطفل باعتبارها الوحدة امن واجب 

ة سرة البشریالأعضاء أوأن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجمیع  ,طفالالأفراد خاصة الأجمیع 
ذ ترى أنه إ ,ساس الحریة والسلم والعدالةأوبحقوقهم المتساویة وغیر القابلة للتصرف على 

  .مم المتحدةالأعدادا كملا وتربیته بروح المثل العلیا المعلنة في میثاق إالطفل  دداإعینبغي 

  

  -:الأحداثذات الصلة بقیم عدالة  ومن أهم بنودها

  .حریةالحمایة من التعذیب والتجرید من ال - 1

  .للأطفالأعادة تأهیل والدمج الاجتماعي  - 2

حیث یجب ,الأحداثحقوق الطفل مرتبط بعدالة  اتفاقیةمعظم ,الأحداثأدارة عدالة  - 3
  .تعزیز جمیع حقوق الطفل وحمایتها أن تشمل أي محاولة هادفا للوقایة من الجریمة على

                                                             
  .824ص,2010,مقارنة دراسة, والداخلي الدولي لقانونا في الاحداث جرائم جرجس نجاة، جدعون  34-
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   - :واحتجازهم الأطفالحول توقیف  37تنص المادة  

حكومة ایة من التعذیب والمعاملة أو العقاب القاسي واللاأنساني والمهین ومنع الحم -أ
  الإعدام والسجن المؤبد دون أمكانیة أطلاق السراح

  .لا یجوز استخدام التوقیف والاحتجاز ألا كملجأ أخیر ولأقصر فترة ممكنة-ب 

  .35حمایة الأطفال المجردون من حریتهم-ج

  عة الإسلامیةفي الشری جنوح الأحداث :ثالثا
ولكن تتحدث عن الصبي والطفل والولد لذا تعتبر  الأحدثلم تذكر كلمة  الإسلامیةالشریعة 

الشریعة الإسلامیة أول شریعة میزت بین الكبار والصغار من حیث المسائلة العقابیة تمییزا 
وصفاتهم كما عالجت الشریعة الإسلامیة مسألة جنوح الأحداث بطریقة تتلاءم مع ظروفهم ,كاملا

لأنها كفلته بتربیة ومعاملة حسنة واجبة من الوالدین والمجتمع تختلف عن ,وشخصیاتهم وأعمارهم
  .كما حصرت الشریعة الإسلامیة المسؤولیة الجزائیة على الإنسان المدرك المختار,معاملة البالغ

على ومسؤولیة الأحداث الجانحین في الشریعة الإسلامیة تقوم على أسس تربویة ولیس  
وبهذا یسري على الحدث مفهوم الإصلاح بدلا من العقوبة ،36أساس العقاب أو ألانتقام أو القصاص

حیث مبدأ المسؤولیة یتحقق لدى الحدث الذي تجاوز السابعة من عمره من خلال المسؤولیة التأدیبه 
صلاح سلوكه لا یسأل جنائیا أذا ارتكب جریمة جنائیة او جریمة یقع علیها  القصاص من وتوجیه وإ

خلال توفیر كافة التدابیر الوسائل اللازمة لتأدیبه وذلك كله في أطار الفلسفة العامة للشریعة 
  .الإسلامیة

كما أعطت الشریعة الإسلامیة المرونة إلى حد كبیر في تطبیق التدابیر التأدیبیة للحد من 
لتقویمه من جدید جنوحه التي أعطتها مطلقة للسلطة حتى تتمكن من أصلاح وتأدیب الحدث 

عادة دمجه في المجتمع من دون أي ضرر یصیب الحدث نفسیا كل ذلك وفق الأسس التربویة  وإ
لآن طریقة الإسلام هي معالجة الكائن البشري معالجة شاملة ,التي أقرتها الشریعة الإسلامیة الجلیة

                                                             
 .67,68ص,منظمة الاصلاح الجنائي,عدالة الأحداث دلیل تدریبي- 35
دراسة مقارنة في التشریعات الوطنیة والقانون ,قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث,محمود سلیمان,موسى- 36

 .19ص,2006,الدولي
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بین حاجات یؤدي إلى انسجام تام ,فلا یعالج البعض ویهمل البعض,من جسمه وعقله وروحه
ولا زیادة تفضي إلى ,فلا یتخلف عنه نقص یفضي إلى الحرمان,الإنسان وبین إشباع تلك الحاجات

هُ عَابِدُونَ (، 37البطر نَحْنُ لَ غَةً وَ نْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْ مَ غَةَ اللَّهِ وَ   .38)138: البقره)(صِبْ

لتنفیذ هوالأن الفقه الإسلامي  والأحكام الفقهیة الإسلامیة ملیئة بالتأكیدات لحقوق الطفل؛
  .العملي لأحكام الشریعة التي جاءت بأرقى منهج للحفاظ على حقوق الطفل

ن جرمه  لأن الطفل یحتاج إلى معاملة خاصة كونه غیر مدرك الفعل الذي ارتكبه حتى وإ
لأن ذلك وعدم إجباره أو ضربه حتى یتم انتزاع أقواله  ، القانون وأن تتم المعاملة معه برفق ولین

مخالف إلى الشریعة الإسلامیة كون الأطفال هم براعم حیاتنا وقد أوصى االله عز وجل بحسن 
  .معاملة الطفل وذلك حتى لا نصنع منه مجرما حقیقا في المجتمع

إن معرفة الظروف المحیطة للطفل من العوامل الأساسیة التي یجب مراعاتها عند جنوح 
لامیة هي أول من تفوقت وبدرجة كبیرة على كافة النظم الوضعیة وبهذا تعتبر الشریعة الإس، الطفل

لقد دعا الإسلام إلى  الرفق في كل تشریعاته؛ . والتي هي معروفة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا
مروا أ(: وعندما أراد أن یستخدم الضرب وسیلةً من وسائل الإرشاد إلى الخطأ كما ورد في حدیث 

وفرقوا بینهم في ، واضربوهم علیها وهم أبناء عشر، ء سبع سنینأولادكم بالصلاة وهم أبنا
  .39)المضاجع

فالضرب لم یقصد به ، لكنه جعل الضرب یخضع لقاعدة الرفق في التشریع الإسلامي 
رشادهتعذیب الولد على خطئه ولذا لابد أن یكون الضرب موصلاً للرسالة ,،بل المقصد توجیهه وإ

كراره ولذلك قید وسیلة الضرب  من وسائل الإرشاد لتجنب الخطأ المرجوة وهي تجنب الخطأ وعدم ت
وقد جاءت ، وأن یتجنب الوجه، وألا یكسر بهذا الضرب العظم،بأن یكون غیر مؤثر في الأعضاء

  -:ومنها ما ورد في هذه الأحادیث ، السنة المطهرة بهذه الضوابط

                                                             
  .187ص,2001,الأحداث ومسؤولیتھم ورعایتھم في الشریعة الإسلامیة,اتمنذر عرف, زیتون - 37
  .138، سورة البقره  - 38
  .6717، وأحمد، 495، داود أبو أخرجھ - 39
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قال  فجعل ،أعوذ باالله:ولود أنه كان یضرب غلامه فجعل یقــ ما رواه مسلم عن أبي مسع
للَّهُ ، واالله(: رسول االله  صلى االله علیه و سلمفتركه فقال ، أعوذ برسول االله:فقال، یضربه

  .40فاعتِقْهُ ، فقال، )أقدر علیك منك علیه

إذا ضرب أحدكم :(قال رسول االله صلى االله علیه و سلم:ما رواه مسلم عن أبي هریرة  قالــ 
ل هذا الإرشاد النبوي الضابط لاستخدام وسیلة الضرب من وك,41)أخاه فلیتجنب الوجه

وسائل الإرشاد لتجنب الخطأ لابد أن ینظر إلیه أیضاً من خلال أن الإسلام عندما أقرَّ 
إن الرفق ما نزع (:فقال الرسول صلى االله علیه و سلم، الضرب أمر بالرفق في كل شيء

  . 42) من شيء إلا شانه وما دخل في شيء إلا زانه

ویراعى عند من یستخدم هذه الوسیلة أیضاً أن هذه الوسیلة التأدیبیة تأتي في المرحلة          
وهذا الترتیب یفید أن المربي لا یجوز له ، الأخیرة من مراحل الإرشاد إلى الخطأ بعد الوعظ والهجر

لیها إلا بعد ولا یجوز اللجوء إ, أن یلجأ إلى الأشد كالضرب إذا كان یكفي الأخف كالوعظ والهجر
علماً بأنه علیه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة من نسائه ، الیأس من كل وسیلة للتقویم والإصلاح

  . قط ولا غلاماً من غلمانه

بهذا تتجلى حمایة الطفل في الشریعة الإسلامیة من أهم وأعظم الحقوق التي أقرها االله عز 
مة للأطفال ولا ترأف بهم وتعرضهم للبأس وجل والتي لم تقرها الأمم والشعوب الأخرى من حر 

والتشرد والإجرام والضیاع فكل هذا كفلته الشریعة الإسلامیة في المحافظة على الطفل وبناء مجتمع 
  .سالم وبعید عن التفكك والإجرام وأساسه من خلال حسن تربیتنا إلى أطفالنا كونهم أمانة في أعناقنا

یقول الطاساني في حد ,العقوبة عن الطفل قبل بلوغهمن هنا فقد اتفق الفقهاء على إسقاط 
هي العقل والبلوغ فلا یقطع في الصبي ,أما ما یرجع إلى السارق فأهلیته وجوب القطع السرقة

فیستدعي الجنایة وفاعلها لا یوصف بالجنایات ولهذا لم یجب  ,لأن القطع عقوبة ,والمجنون
  .43علیهما

                                                             
  ).1659( مسلم أخرجھ - 40
  ).2612( مسلم أخرجھ - 41
 ).4808( داود وأبو، )2594( مسلم  أخرجھ - 42
  .67\7,بدائع الصنائع,الطاساني- 43
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 ,یا أو مجنونا لآ حد علیه لان الحد عقوبةلو كان القاذف صب ویقول في حد القذف
یقول الغمراوي لا  ,44وفعل الصبي والمجنون لا یوصف بكونه جنایة ,فیستدعي كون القذف جنایة

  .45یقطع في صبي ومجنون ومكره

  جنوح الأحداث في القانون الدولي :رابعا

معین بل  أو مجتمع, مشكلة جنوح الأحداث لیست مشكلة وطنیة تعاني منها دولة معینة
هي مشكلة دولیة تنبع من ضمیر المجتمع الإنساني بأكمله لهذا السبب حضت هذه المشكلة 
باهتمام كبیر من العدید من المنظمات الدولیة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة أعطت هذه 

  :ومن أبرز مظاهر هذا  الاهتمام یتمثل ,1945المشكلة رعایة استثنائیة وخاصة منذ نشأتها سنة 

علان حقوق  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة  - 1 وإ
  .24المادة ومن أهم بنوده هي20/11/1959الصادر من هیئة الأمم المتحدة في  الطفل

أن یتمتع الطفل بالحقوق والحریات والمساواة وعدم التمییز وحق الطفل أن یكون له اسم وجنسیة (
  .)لتعلیموله الحق في ا

  :ومن أهم الحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  حق الطفل في الاعتراف بالشخصیة القانونیة - أ

لى أنه لكل إنسان أینما وجد أن من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان ع 6نصت المادة    
شكل عام فیكون الحق بالاعتراف بوجوده ب نسانبشخصیته القانونیة بهذا یعطي للا ترفعی

رف بشخصیته وهو جنین في للطفل  كونه المرحلة الأولى من الحیاة عند الإنسان حیث یعت
  .بطن أمه

من الإعلان على أن لكل  3نصت المادة  حقوق الطفل في الحیاة والسلامة الشخصیة -ب
  .فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامته الشخصیة

                                                             
  .40\7,عنفس المرج- 44
  .301\5,كشاف القناع,البھوتي- 45
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لكل شخص الحق في التعلیم وأن ، من الإعلان 26/2تضمنت المادة  الحق في التعلیم - ج
لزامي   .یكون التعلیم في مرحلته الأولى والأساسیة على الأقل بالمجان وإ

  .من الإعلان 25/2التي أقرتها المادة  الأمومة والطفولة -د

عوا بحقوق خاصة في الرعایة والحمایة الخاصة ولجمیع الأطفال أن یتمتأن للأمومة الحق   
قادرین على الإدراك وبذات الوقت الحمایة الاجتماعیة سواء ولدوا في أطار  اتى یكونو تحمیهم ح

  .الزواج أو خارج هذا الإطار

الذي أصدرته الأمم  1959نوفمبر  20وبعدها أصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
وقه لینعم بطفولة المتحدة لیقرر أن للطفل حقوقا على الإنسانیة حتى یستطیع الطفل إن یتمتع بحق

وأن تكون , سعیدة فیها كافة الحقوق والحریات یتیح له النمو الطبیعي بدنیا وعقلیا وخلقیا واجتماعیا
  .في تشریع القوانین الأولمصلحته العلیا هي الاعتبار 

ن وضع الطفل في رعایة خاصة هذا ما تم  ذكره في إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام ، وإ
والمعترف به في  1959ق الطفل الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام وفي إعلان حقو  1924

المادة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
وفي ) 10المادة (وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ) 23,24

  .وك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولیة المعنیة بالطفلالنظم الأساسیة والصك

واذ تضع في اعتبارها أن الطفل بسبب عدم نضجه العقلي والبدني یحتاج إلى إجراءات 
  .وقائیة وحمایة قانونیة ورعایة خاصة مناسبة قبل الولادة وبعدها

طفل على محاكمة ل بخصوص حصول المن اتفاقیة حقوق الطف 40كما تنص المادة  
مبادئها الأساسیة تعزیز احترام الأطفال  التي من 40تعزز المادة و  أصلاحهمعادلة وحقهم في 

حساس الأطفال بكرامتهم وقیمتهم الذاتیة وتأخذ سن الأطفال ,لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة وإ
أما فیما یتعلق ,معفي الاعتبار وتعزیز أعادة دمجهم في المجتمع وتأدیة دورا بناء في المجت

وحق أخطارهم ,تشتمل المادة على حق افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب,بإجراءات المحاكمة العادلة
وحقهم بالحصول على مساعدة من أهلهم أو الأوصیاء ,وحقهم بالتزام الصمت,بالتهم الموجهة ضدهم
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وحقهم بالنظر ,ة المناسبةوالحق بالحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من أشكال المساعد,علیهم
وحقهم ,وحق بوجود مترجم شفوي,وحقهم باستدعاء الشهود,في قضیتهم بشكل نزیه ودون تأخیر 

فیجب تجنب التدابیر القضائیة ما أمكن واحترام حقوق الإنسان ,أما التحویل,باحترام خصوصیتهم
  .وتدابیر الحمایة القضائیة

الضمانات والحقوق التي تمكن الطفل أن جمیع  1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة عهدت 
یتمتع بكافة حقوقه كانسان بوجه العمومیة وكطفل بوجه خاص وان هذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة 
وغیرها من المواثیق التي لم نتطرق لها كلها كفلت الطفل محاولة حمایته وفق معاییر لا یجوز لأي 

تأهیل منهجا لكل الدول تطبقه في قوانینها الوضعیة بدلا وتطبیق فلسفة الإصلاح وال, دولة مخالفتها
  .من نظریة العقاب والإیلام

  المبحث الثاني

  القانون الدولي والقانون الداخليحمایة الطفل في الشریعة الإسلامیة و   

  :تمهید

نما  الطفالاالتشریعات حینما تحمي  فأنها لا تصون مستقبله وتعزز دیمومة حیاته فقط وإ
 من هنا كان اهتمام الشریعة, الطفل الیوم رجل المستقبل أنومة المجتمع وتطوره باعتبار تعزز دیم

الإسلامیة والتشریعات المعاصرة على الصعیدین الداخلي والدولي توفیر جمیع أشكال الحمایة 
  .للطفل ضمانا لمستقبل أفضل له

الإنسان الصادر ویتضح ذلك من خلال المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق 
ومنها ان یولد جمیع الناس أحرارا متساویین في الكرامة والحقوق وان لكل فرد الحق ، 1948عام 

وانه لا یجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص وتحظر تجارة , في الحیاة والحریة والسلامة الشخصیة
   .46الرقیق بكافة أوضاعها

                                                             
  .117ص.1979,السنة الخامسة,العدد الرابع,مجلة العدالة,حقوق الطفل في التشریعات الدولیة,عبد المجید إسماعیل,حقي- 46

الخطاب رضي االله كان للإسلام سبق الفضل في اعتماد ھذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا حیث ورد المبدأ على لسان الخلیفة عمر بن 
 ) متى استعبدتم وقد ولدتھم أمھاتھم أحرار(عنھ في قولھ الشھیر
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  .الإسلامیة والقانون في الشریعة  حمایة الطفلأهمیة  :المطلب الأول

  حمایة الطفل في الشریعة الإسلامیة :أولا

أن الحكمة من الزواج أن تتألف الحیاة الزوجیة التي تنتج عنها التولید والتناسل للمحافظة 
من خلال تشریع الزواج ,والتي تتكون منها العائلة الزوج والزوجة والأولاد,على الحیاة الإنسانیة
  . اة الزوجیةوالعائلة هي ثمرة الحی

, وقد شرع االله تعالى أحكاما لرعایة الأطفال منذ كونه جنین في بطن أمه الى حین ولادتهم
ثبوت حق تشردهم و منها ما یتعلق بثبوت نسبهم من الزوجین لان في عدم ثبوته ضیاعا لهم و 

من وثبوت حق الحضانة لأنهم في حاجة إلى من یرعى شؤونهم ,لضمان صحتهم ونموهم ,الرضاعة
هم لا یدركون نكو كذلك فهم لا یستطیعون تدبیر شؤون أنفسهم . مأكل ومشرب وملبس وغیر ذلك

أموالهم والمحافظة علیها ورعایة الأفعال المحیطة بهم وضرورة رعایتهم تنصب على الأبوین  
ي والعمل على انتمائها وعدم ضیاعها ورعایة شؤونهم في التعلیم والتأدیب وتنشئتهم نشأة سلیمة ف

  . وهذان نوعا الولایة على النفس وعلى المال, بیئة سلیمة

شملت الشریعة الإسلامیة بحمایتها ورعایتها الإنسان منذ ادوار حیاته الأولى بحمایة    
بل تولت حمایته وهو جنین بان أثبتت له المیراث وأجازت له , 47فصانت آدمیته وحیاته, خاصة

یه الالتزامات لثبوت أهلیه الوجوب الناقصة له وانعدام الوصیة وألحقت نسبه بابیه ولم توجب عل
فقررت بان حقوق , وان القوانین الوضعیة حاولت حمایة الطفولة ورعایتها أیضا ,48أهلیة الأداء لدیه

یضفي علیه الطفل تنشا معه منذ خلقه جنینا حیث یتدخل القانون لینشئ علاقة فرضیة بالحیاة ف
فهو لیس أهلا للنزول عن أي , حقوق لا یجوز التنازل عنها الطفلوحقوق ,حمایته إلى حین ولادته

ذلك لأنه لا یدرك معنى النزول  ,ب إلیها أي تفریط في حق من حقوقهحقل له كما لا یجوز ان ینس

                                                             
للرجل ) ص(لقد اهتم الإسلام بأمر الطفل حتى قبل أن یتزوج أبوه وأمه وذلك في حسن اختیار ألام والأب على حد سواء ومن ذلك قول الرسول  -  47
تاریخ طب  –عن البخاري ومسلم أشار إلیه الدكتور محمود الحاج قاسم محمد ) ت الدین تربت یداك تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاظفر بذا(

إذا جاءكم من ترضون خلقه (للفتاة وذویها ) ص(وقول الرسول  25ص -978 –منشورات وزارة الثقافة والفنون الجمهوریة العراقیة  –الأطفال عند العرب 
  .25ص - المصدر السابق –عن الترمذي أشار له الدكتور محمد قاسم محمد ) في الارض وفساد عریض ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة 

الســـــنة ,العـــــدد الثـــــاني,بغـــــداد,مجلـــــة العدالـــــة تصـــــدرها وزارة العـــــدل , موقـــــف الشـــــریعة الإســـــلامیة مـــــن الطفـــــل,عبـــــد الوهـــــاب,یعقـــــوب  -48
  .657و656ص ,1979,الخامسة
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والعنایة بالأطفال هي حسن رعایتهم وتربیتهم وحمایتهم تعني قیام المجتمع  عن الحق أو التفریط فیه
بمستقبلهم وبالمسؤولیات التي یعدون لها للنهوض بالمجتمع وتحقیق تطلعاتها  بالتخطیط والاهتمام

  .49وأمالها والمجتمع الإسلامي لا یزال یتمسك بالروابط الأسریة مما یكفل الرعایة السلیمة لهذه الفئة

وقد توزعت قواعد  ,أو وصایة وصیة وفي حمایة الدولة حیث تظل حقوقه تحت ولایة ولیه   
قوقیة للطفل بین التشریعات المختلفة حسب الطبیعة القانونیة لكل منهما فالحقوق التي الحمایة الح

یتها تكفلت بحما, تتعلق بشخص الطفل ونموه ورضاعته وحضانته ومعاشه وظروف ارتباطه أسرته
على ان توزع  ,ة فقد وردت في التشریعات المدنیةما یتعلق بأموره المدنی ,قوانین الأحوال الشخصیة

إنما كل , عد الحمایة الحقوقیة للطفل في العدید من التشریعات لا یعني وجود حواجز جامدة بینهاقوا
حتى تصل الغایة النهائیة وهي حمایة , منها یكمل الأخر وتشترك جمیعا في حمایة حقوق الطفل

طفال لذلك فقد قیل ان أ بلوغه في قیادة مستقبل المجتمع  جیل كامل من الأطفال لیأخذ دوره بعد
  .50الیوم هم رجال المستقبل

من الضروري أیجاد النظریات والطرق الخاصة وذلك لمعالجة مشاكل الطفل وحمایته  
حتى یتم تطبیقها بأسلوب متطور یتماشى مع الشریعة الإسلامیة والعرف الاجتماعي وظروف البیئة 

  .التي یعیش بها الطفل في كل دولة

وتكشف  ,وأوضاعهالطفل  أحولات وخصائص تعالج میز ب الإسلامیةالشریعة  أحكامنزلت 
 ,المتعلقة به فبینت سر وجوده والغایة من حیاته الأمورواهتمت بتوضیح كافة ,وأفاقةعن قدراته 

ببالغ العنایة  الإسلامحظیت في  الإنسانمن حیاة  الأساسیةوعلى اعتبار الطفولة هي المرحلة 
  . 51تكون العنایة إلى الطفلكأشد ما  الإسلامیةالشریعة عنایة جهت  تو و 

علیه نرى بأن الشریعة الإسلامیة اهتمت بالطفل منذ كونه جنین في بطن أمه بحمایته من 
عطائه حقوق شتى من أثبات النسب والرضاعة والحضانة  الإجهاض وحمایته حتى یولد وإ

ل هو المجتمع والمحافظة على أمواله ورعایته وتربیته تربیة سلیمة في بیئة سلیمة كون هذا الطف
فكلما ارتقینا برعایة فضلى لمصالحه وتربیته تربیة صحیحة على ما جاءت به الشریعة الإسلامیة 

                                                             
  .25ص,1999,الریاض,الطبعة الاولى,للطفل المجني علیھالحمایة الجنائیة ,محمود احمد,طھ- 49
  .44ص,1991,بحث قضائي,الحمایة القانونیة للطفل,رجاء عبد الزھرة,الجبوري- 50
  .21ص,بتصرف,منذر عرفات مرجع سابق,زیتون - 51
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والقوانین الوضعیة في كل دولة كل ما ارتقینا بأفضل المجتمعات الخالیة من الضیاع والتشرد 
  .والجریمة

  حقوق الطفل في القانون الدولي :ثانیا

لقه جنیناً حیث یتدخل القانون لینشئ له علاقة فرضیة بالحیاة حقوق الطفل تنشأ معه منذ خ
فان هذه الحقوق من جانب آخر لا یجوز التنازل عنها لان  ,ضفي علیه حمایته إلى حین ولادتهفی
  .52طفل لیس أهلا للنزول عن أي حق لهال

منذ كل الاتفاقیات والصكوك الدولیة اهتمت بالعنایة وحمایة حقوق الطفل في كل مراحله 
  .ولادته حتى بلوغه سن الرشد

بدایة تأسیس هیئة الأمم المتحدة أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعادة النظر في    
الذي یعد أول تقنین ، 1948إعلان جنیف إلى إن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

من خلال تخصیص , لطفلدولي لحقوق الإنسان یتصف بتعبیره الشامل واهتمامه الواسع بحقوق ا
مواد تنظم حقوق الطفل بشكل خاص فضلا عن باقي المواد التي خصصت له حمایة كونه فرد من 

وبهذا لم یكن الإعلان كافیا ولا محققا لطموحات الإنسانیة وتطلعاتها , أفراد المجتمع كباقي الأفراد
لحقوق الطفل الذي أعدته حیث بلورت هذا الاهتمام بصورة إعلان العالمي , تجاه حمایة الطفل

مسودة للجنة الاجتماعیة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهیئة الأمم المتحدة 
الإعلان (وتم إقرار هذا الإعلان تحت اسم ، 1957واستمر العمل بها حتى سنة 1950سنة 

صبح من أهم الوثائق حیث أخذ الإعلان بعدا دولیا وأ، 1959\11\20في ) العالمي لحقوق الطفل
وبعدها , الدولیة في حیاة الإنسانیة لما یحتویه من مبادئه العشرة من حمایة لحقوق الطفل الأساسیة

صدرت العدید من المواثیق الدولیة التي تضمنت مبادئها حمایة دولیة لحقوق الطفل التي تخصه 
مة بدنه وفي منع استغلاله وأن هذه المواثیق تهتم بحقوق الطفل في الحیاة وسلا, بشكل مباشر

كما صدرت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي طالبت بإلغاء , وحمایته من أشكال التمییز كافة
تحریم السخرة بشأن العمل القسري , الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحة تجارة بالرقیق ومكافحة الرق

                                                             
  .61ص,مرجع سابق,رجاء عبد الزھرة ,الجبوري - 52
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إن 53, ى للسن المسموح عندها بالعملكما حددت الحد الأدن, فقد حرمت هذا النوع من الاستغلال
هذه السلسلة من الاتفاقیات والإعلانات قد حرصت المجتمع الدولي على أن تضم العدید من 
موادها حقوقا خاصة بالطفل وحمایة متمیزة له والسعي إلى تطویر هذه الحقوق التي بلغت ذروتها 

في ) قیة حقوق الطفلاتفا(وشمولیتها في مجال تنظیم وتعزیز حقوق الطفل تجسدت في
وتشكل هذه الاتفاقیة أول صك قانوني دولي یبین الضمانات لمجموعة حقوق  1989\11\30

تقرر أن لحقوق الطفل ومصالحه الأفضلیة  ) 54(الإنسان الخاصة الطفل  فهذه الاتفاقیة بموادها
  .والأولویة في الرعایة

  

  

  

  

                                                             
    :الطفل حقوق اتفاقیة - 53

 أجل من بالعمل والالتزام التمییز عدم حق للاتفاقیة التوجیھیة المبادئ وتتضمن، 20/11/1989 في المتحدة ممللأ العامة الجمعیة تبنتھا
 الرئیسیة المتطلبات وتعرض. المشاركة في والحق، الحمایة في والحق والنماء؛ والبقاء الحیاة في والحق الفضلى؛ الطفل مصلحة تحقیق

  24/5/1991الرسمیة الجریدة من) 4787( العدد في نشرت جمیعھا أو المبادئ ھذه من أي لإعمال
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  .عة الإسلامیة والقانونفي الشری الحمایة الجزائیة للطفل :المطلب الثاني

  الإسلامیةالحمایة الجزائیة للطفل في الشریعة  :أولا

لقوله  54الطفل كما ورد في مختار الصحاح یعني المولود والولد یقال له كذلك حتى البلوغ
وا(تعالى  أْذِنُ سْتَ مَ فَلْیَ الُ مِنْكُمُ الْحُلُ غَ الأَْطْفَ لَ إِذَا بَ تحمل  الإسلامیةریعة هنا تبن لنا الش، 55)59:النور( )وَ

اعتبرت الشریعة الإسلامیة الطفل كأي إنسان أخر تطبق بشأنه أذا بلغوا كما الطفل المسؤولیة 
ل أو القت إلىالإحكام الجزائیة التي تحمي حیاة الإنسان من أي فعل موجه ضده سواء أفضى 

هُوَ الَّذِي (ة لقوله تعالى جزائیة كامل الإسلامیة قد ضمنت للطفل حمایةالإیذاء وبذلك تكون الشریعة 
غُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ  لُ تَبْ خْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِ ُ ةٍ ثُمَّ ی قَ ةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَ طْفَ بٍ ثُمَّ مِنْ نُ ا كُمْ مِنْ تُرَ قَ نْ خَلَ مِنْكُمْ مَ ُوخًا وَ وا شُی تَكُونُ  لِ

لَّ  عَ لَ سَمčى وَ غُوا أَجَلاً مُ لُ لِتَبْ لُ وَ بْ فَّى مِنْ قَ تَوَ ُ ونَ ی قِلُ ومن قوله تعالى نفهم بأن االله قد  ، 56)67:غافر) (كُمْ تَعْ
ثم الشیخوخة  وقوته أشدهیبلغ الطفل  أنقبل  أيالبلوغ هي قبل وصف الطفولة بالضعف و 

بالضعف ولما كانت الطفولة تمثل الضعف لذا شملتها أحكام الشریعة الإسلامیة بالعنایة والرعایة 
صرها على حمایة حقوق الطفل الشخصیة والمالیة فقط كما تقدم إنما والحمایة الشاملة إذ لم تق

شملته بحمایة جزائیة كاملة تمنع عنه الاعتداء وزادت على ذلك بأن شملته بحمایة جزائیة ذات 
وبذلك فأن الشریعة  ,ارتكب فعلاً مكوناً لجریمة أذا هو منع قیام مسؤولیته الجزائیة أخرمظهر 

مایة الجزائیة ینطوي المـظهر الأول علـى اعتبار الطفل مشمول ضمنت للطفل مظهرین للح
بالحمایة الجزائیة الكاملة فیما ینطوي المظهر الثاني للحمایة الجزائیة على اعتباره غیر أهل 

  .57للمساءلة والعقاب

أن الشریعة الإسلامیة كما بینا قد شملت الطفل بالحمایة الجزائیة الكاملة كأي إنسان إزاء 
وقد نهت الشریعة الإسلامیة عن العرف الذي كان سائداً ,والقتلجرمي یوجه إلیه كالإیذاء  أي فعل

إِذَا (لقوله تعالى  یة الأسر والعار او الفقرعند بعض عرب ما قبل الإسلام في واد الإناث خش وَ
تْ  ءُودَةُ سُئِلَ وْ تْ ، الْمَ تِلَ ةَ ( وقوله تعالى أیضاً ، 58 )9، 8:التكویر( )بِأَيِّ ذَنْبٍ قُ لاَدَكُمْ خَشْیَ وا أَوْ لُ لاَ تَقْتُ وَ

                                                             
  .394ص,1987,باب طفا,ترتیب محمود ظاھر,مختار الصحاح,محمد بن أبي بكر,الرازي- 54
  .59الایة,سورة النور- 55
  .67الایة,سورة غافر- 56
  .70ص,رجاء عبد الزھرة مرجع سابق,الجبوري - 57
  ).8,9(الآیة,سورة التكویر- 58
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ا هُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرً تْلَ نَّ قَ إِیَّاكُمْ إِ زُقُهُمْ وَ لاَقٍ نَحْنُ نَرْ مْ مَ إلى قوله تعالى ..... إِ سَ الَّتِي حَرَّ وا النَّفْ لُ لاَ تَقْتُ وَ
لْنَا دْ جَعَ ا فَقَ ومً ظْلُ تِلَ مَ نْ قُ مَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ ا اللَّهُ إِ نْصُورً نَّهُ كَانَ مَ تْلِ إِ ُسْرِفْ فِي الْقَ ا فَلاَ ی لِیِّهِ سُلْطَانً  )لِوَ

الشریعة الإسلامیة تعتبر  أنویتبین من تكامل هاتین الآیتین الكریمتین ، 59)33-30: الإسراء(
  .بوصفه إنساناً قتل الطفل قتل للنفس بما ینطوي على حمایة الطفل حمایة جزائیة كاملة 

تقوم على عنصرین أساسیین هما سلامة الإدراك وحریة  الإسلامیةلجزائیة في الشریعة المسؤولیة ا
منذ ولادته  الإنسانحیث تختلف درجة المسؤولیة باختلاف الأدوار والمراحل التي یمر بها ,الاختیار

لا ( وفي هذا الشأن قال الشافعي،60والاختیار هاتین الإدراكالوقت الذي یستكمل فیه ملكتي  إلى
صاص على من لم تجب علیه الحدود وذلك من لم یحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو ق

  .61)یستكمل خمس عشرة سنة

  

  الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الوضعي :ثانیا

الطفل بالدرجة الأولى إنسان یستفید من الحمایة الجزائیة المقررة للإنسان لضمان تمتعه  
نما افرد مواد قانونیة  م یكتفیعرف بحقوق الإنسان لبما  المشرع بالحمایة بحقوق الإنسان وإ

للطفل حمایة ذات طابع ضمن المشرع ,خاصة وذلك لحمایة الطفل تضمن للطفل تمتعه بحقوقه
الصورة  و, ورة الأولى حین یصدر منه فعل جزائيجزائي وهذه الحمایة قد أخذت صورتین فالص

  . لثانیة عندما یقع ضده عمل جزائيا

وجهلة بالحیاة وضعف إدراكه , هي الاعتذار بحداثة الطفل, وفلسفة هذه الحمایة
 لوصيأمره او االحقیقي عن انحراف الطفل هو ولي  وضرورة معرفة من هو المسئول, للمسؤولیة

عوامل داخلیة نفسیة او  إلىافتراض ان كل انحراف لا یرجع بالضرورة  أساسوعلى  ,أو المجتمع
نما یرجع أكثر تأثراً بها من غیره من خاصة وانه , عوامل خارجیة تحیط به إلى عضویة وإ

                                                             
 ).30,33(الآیة,ءسورة الإسرا- 59
  .64ص,رجع سابقم رجاء عبد الزھرة,الجبوري - 60
  .1990,دار المعرفة,جراح العمد,محمد بن إدریس,الشافعي- 61
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لهذا تستهدف الحمایة الجزائیة تقریر میزة إجرائیة تأخذ شكل استثناء على إبطال كل او ,الكبار
  .62بعض القواعد الإجرائیة العامة في حالات خاصة

یاة ونخص هنا الحدیث ونرى أن العنایة بالأطفال هي رعایتهم وحمایتهم بكل مجالات الح
على الحمایة الجزائیة التي عنى المشرع بها لحمایة الطفل من الانحراف او قد یخلق مجرم حقیقي 
أذا تم معاقبته بتحمله المسئولیة الجزائیة كما یتحملها البالغین فعلیه یجب مراعاة سن الطفل عند 

قانون كي نحمي مصلحة الطفل تكلیفه بالمسئولیة الجزائیة عند ارتكابه أي فعل خراج عن ال
الفضلى والأخذ بالعقوبات البدیلة التي ترعى الطفل في أعادة تربیته وتأهیله للانخراط في المجتمع 

المستقبل فهو یحافظ علیه ویسهر  إلىهذا فضلاً عن نظرة المجتمع للطفل هي نظرة مرة ثانیة 
  .على سلامة بنائه البدني والعقلي والنفسي

  

  القواعد الدولیة وفقة الجزائیة للطفل ألحمای :ثالثا

إن المجتمع الدولي أدرك منذ زمن ضرورة توفیر الظروف  :مما سبق یمكننا القول انطلاقا 
وجعله یتمتع بكافة الحقوق الأساسیة ,المناسبة ورعایة الطفل لتنشئته التنشئة السلیمة والصحیحة

بتحسین  الاهتمامن یتعرض لها وأن أمكن حتى یتمكن من درء الأخطار التي ی، الملازمة لشخصیته
بحیث  ، أوضاع الأحداث جاء من خلال عمل القواعد الدولیة التي تتضمن أهم المبادئ الأساسیة

یجاد البیئة الاجتماعیة الصالحة لنموهم النمو إكما تساعد على ,ل الرفاهیة اللازمةاطفلألتؤمن 
كما ، جراموالإبعادهم عن هاویة الانحراف إد في الذي یساعد ویساهم إلى حد بعی,الطبیعي المتوازن

  .نالمواطنییساهم في توفیر بیئة اجتماعیة ینعم بها كافة 

من خلال تحدید السن الذي  للأحداث اللازمةهذه المبادئ إلى توفیر الرعایة تدعو كما 
یسهم في الطفل تحمل المسؤولیة الجزائیة وهو العامل الرئیسي عند توقیف الحدث والذي  بإمكان

ووفق والذي یتم تحدیده من قبل القوانین الوضعیة لكل دولة  الأحداثالتأخیر في معالجة قضایا 

                                                             
 .34ص,مرجع سابقمحمود احمد ,طھ- 62
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الاجتماعیة  وحمایته من كل النواحي ,سنة حتى البلوغ 12عن على أن لا تقل المعاییر الدولیة 
  .63والصحیة والتربویة والقانونیة والدستوریة

البشري اهتمت القواعد الدولیة في قضاء الأحداث وكون أن الأحداث هم نواة المجتمع  
  .بالطفولة إلى الهاویة بالإطاحة تهدد وحمایته من كافة الظروف التي

حیث یعتبر  ,و الأحداث المخالفون للقانون یمثلون مشكلة قانونیة وقضائیة في المجتمع  
والتي شغلت رجال  والأبحاث الاهتمامانحراف الأحداث من المسائل المهمة التي برحت موضوع 

ن المؤسسات الدولیة وكافة فروعها عنت باهتمام أكما ,العلم الجنائي وعلم النفس منذ سنین عدیدة
القاصر الطفل إیجاد الوسائل الكفیلة لتهیئة  في ،واسع لهذه المشكلة عن طریق رجال الاختصاص

واتخاذ كافة  هي إلى انحرافوالخالیة من أي عوامل قد تؤد له  وتهیئة الحیاة الاجتماعیة الصحیحة
وان ارتكب جنایة بل تقویم سلوكه  التدابیر اللازمة بعدم احتجاز الحدث الذي لم یتم سن البلوغ حتى

حتى یستطیع  بالإصلاحاستراتیجیات العقوبة البدیلة وهي أبدال مفهوم العقوبة  أیجادمن خلال 
أو نفسیته أهم الاهدف التي تطمح لها الحدث أعادة دمجه في المجتمع دون التأثیر على مستقبله 

مكانیةالمعاییر الدولیة في حمایة الطفل الفضلى            .عیشه برفاهیة وسلام وإ

وناحیة كونه فردا من ، ناحیة كونه طفلا ,حقوقا دولیة من ناحیتین لقد اكتسب الطفل    
نات الدولیة إلى برنامج سواء لذلك ترجمت المبادئ التي اشتملتها المواثیق والإعلا,64أفراد المجتمع

لدى المؤسسات الحكومیة أو لدى المؤسسات الدولیة المتخصصة في تطبیق خططها في التنمیة 
  .لا سیما في میدان الطفولة، الاجتماعیة

  
                                                             

  الطفل حقوق اتفاقیة 37 المادة - 63
 أو الإعدام عقوبة تفرض ولا. المھینة أو لاإنسانیةال أو القاسیة العقوبة أو المعاملة ضروب من لغیره أو للتعذیب طفل أي یعرض ألا) أ(

  ، عنھم للإفراج إمكانیة وجود دون سنة عشرة ثماني عن أعمارھم تقل أشخاص یرتكبھا جرائم بسبب الحیاة مدي السجن
 ولا للقانون فقاو سجنھ أو احتجازه أو الطفل اعتقال یجرى أن ویجب. تعسفیة أو قانونیة غیر بصورة حریتھ من طفل أي یحرم ألا) ب(

  ، مناسبة زمنیة فترة ولأقصر أخیر ملجأ إلا ممارستھ یجوز
 بلغوا الذین الأشخاص احتیاجات تراعى وبطریقة، الإنسان في المتأصلة للكرامة واحترام بإنسانیة حریتھ من المحروم الطفل یعامل) ج(

 في الحق لھ ویكون، ذلك خلاف تقتضي الطفل مصلحة أن بریعت لم ما، البالغین عن حریتھ من محروم الطفل یفصل، خاص وبوجھ. سنھ
  .الاستثنائیة الظروف في إلا، والزیارات المراسلات طریق عن أسرتھ مع اتصال على البقاء

 
  1989 نوفمبر/الثاني تشرین 20 في المؤرخ 44/25 العامة الجمعیة قرار 19 المادة، الطفل حقوق اتفاقیة - 64
 الضرر أو العنف أشكال آافة من الطفل لحمایة الملائمة والتعلیمیة والاجتماعیة والإداریة التشریعیة التدابیر یعجم الأطراف الدول تتخذ. 1
 وھو، الجنسیة الإساءة ذلك في بما، الاستغلال أو المعاملة وإساءة، إھمال على المنطویة المعاملة أو والإھمال العقلیة أو البدنیة الإساءة أو
 برعایتھ الطفل یتعھد آخر شخص أي أو، علیھ) القانونیین الأوصیاء( القانوني الوصي أو) الوالدین( الوالد رعایة في
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  الفصل الثالث

  المسؤولیة الجزائیة ورعایة الحدث
  تمهید

ما ینتج عنها وتبنى على  من الطبیعي أن یكون الإنسان مسئولا عن أفعاله وأقواله یتحمل
عاتقها حقوق وواجبات عدیدة ومن العدل أن یسأل عن هذه التصرفات لأنه تصرف بها بإرادته 

نتیجة تصرفاته الحدث یتحمل  وبذلك ,منا الحریةولیة التي تقابل بمفهو تسمى المسؤ  وحریته وهي ما
الطبیعیة التي یعیش بها  لكنه لا یسال عن تصرفاته وأعماله وأقواله عندما یكون في المراحل

أن یكون  ,الصغر وما یرافقها من نقص في الإدراك وضعف بل یستوجب بتحمل المسؤولیة كاملة
  .كاملة وأهلیته إدراكه كاملا

أما في القوانین الوضعیة فإنها التفتت إلى ضرورة حمایة الطفل وحددت له سن المسؤولیة 
هذا ما تضمنه الفصل من  اهدات والمواثیق الدولیةالجزائیة وفق المعایر الدولیة من خلال المع

نعرض من خلالها زیارة المیدانیة  خلال المبحثین الأول أهمیة المسؤولیة الجزائیة والمبحث الثاني 
  .وجمع الإحصائیات لبعض دور تربیة وتأهیل الأحداث
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  المبحث الأول

  للحدثالمسؤولیة الجزائیة 

  .للحدث لیة الجزائیةماهیة المسؤو  :المطلب الأول

   :الحدثماهیة  :أولا

هي المرحلة العمریة الأولى التي یجب تحدیدها من قبل ) الحداثة( أن تحدید مفهوم الحدث
القانون الوضعي حتى تتمكن من تطبیق أحكامها الخاصة على الحدث وذلك بتحدید السن القانوني 

  .من العمر ةثامنة عشر لتحمل الحدث المسؤولیة والتي تكون مخففة حتى یبلغ ال

والحداثة كنیة تطلق على الشاب في مقتبل عمره ،65أوله وابتداؤه:من الأمر والحداثة
القران الكریم وكذلك الفقهاء المسلمین لم یسمي صغیر السن ,66رجل حدث أي طري عمره,ونقول
أي فتي  قال الزهري شاب حدث,حیث لم تستخدم في أي من الآیات الكریمة أو كتب الفقهاء ,حدثا
  67.السن

أي حدث، وغلمان ) غلام(هو صغیر السن، أو حدیث السن،ویقال :تعریف الحدث في اللغة 
  .)68(أي شاب) رجل حدث(أي أحداث،وقد یقال 

یعتبر الأحداث أشخاصا لم یصلوا إلى مرحلة النضج  :تعریف الأحدث وفق المعیار الدولي
ألا أن الأحداث قد ,عاما18طفال دون سن یشتمل الأحداث على الأ,وفي الحد الأدنى ,بشكل تام

  .69عاما12یشتملون في بعض الأحیان على من هم في سن ال

                                                             
 .38ص,زیتون مرجع سابق -65
  .350ص,القاموس المحیط,أماوي,الفیروزي- 66
  .582ص,لسان العرب,الزھري- 67
  ).125( ، ص 1953میریة بمصر، ،  المطبعة الأ7، ط )مختار الصحاح( ، عبدا لقادر،  محمد بن أبي بكر بن رازيال-68
  .796ص,لسان العرف طبعة دار المعارف,جمال الدین,بن منظور-

  .10ص,حمایة حقوق الطفل في أطار أنظمة العدالة الجنائیة,المنظمة الدولیة للأصلح الجنائي- 69



40 
 

لقد تعددت التعریفات بشان الحدث وأشمل هذه التعریفات ما جاء في تعریف قواعد الأمم 
بأنه كل شخص دون الثامنة عشر  )11\1( الأحداث المجردین من حریتهم المادة,المتحدة بشأنها

  . رهمن عم

عرف المشرع الأردني في قانون الأحداث الأردني  :أما تعریف الحدث من الناحیة القانونیة
فالحدث  ,المادة الثانیة منه تضمنت عن تعریف الحدث حسب المرحلة العمریة 1954لسنة 16رقم 

ولم  والولد كل شخص أتم التاسعة,كل من أتم التاسعة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى
الفتى كل  ,المراهق هو كل شخص أتم الثامنة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة,یتم الثالثة عشر من عمره

من قانون مراقبة سلوك 2وعرفة المادة ,شخص أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة عشر من العمر
نة عشرة بأنه كل شخص أتم السابعة من عمره ولم یتم الثام 2001لسنة  51الأحداث المؤقت رقم 

  .ذكرا أم أنثى

الحدث (بقوله  1968لسنة ) 24(وعرفته المادة الثانیة من قانون الأحداث الأردني رقم 
  70.)هو كل شخص أتم السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى

ویطلق على الصغیر بالعمر ,هو الشخص الذي یكون في أول العمر :وعلیه نعرف الحدث
عاما الذي لم تكتمل لدیه عناصر الرشد من النضج 18السابعة و لم یتم سن البلوغ الذي أتم 

  .اك ومختارا أفعاله نفسیا واجتماعیأي غیر مدر  ,النفسي والاجتماعي

لمصطلح الحدث لكنها تناولت مصطلح الطفل وبینت أهمیة  الإسلامیةتطرق الشریعة تلم 
 جنین في بطن أمه وتنتهي بالبلوغلطفولة منذ كونه كونه في مرحلة ا الإسلامیةالطفل في الشریعة 

  . ذكرت الفتى والصبي والولد في القران الكریم الإسلامیةكما إن الشریعة 

وأطلق القانون مصطلح الحدث ,سن البلوغأما القانون قام بتعریف الطفل منذ ولادته إلى 
ح في سن التمیز الثانیة عشرة وذلك لتحمل الطفل المخالف للقانون المسؤولیة الجزائیة كونه أصب

من العمر بإمكانه أن یدرك الأفعال فتناول القانون الدولي والقانون الأردني مصطلح الحدث لتحمله 
  .المسؤولیة الجزائیة

                                                             
  .2المادة,الفصل الأول,وزارة التنمیة,وتعدیلاتھ1968لسنة24قانون الأحداث رقم - 70
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  .لمسؤولیة الجزائیةا:ثانیا

الفقهاء المسلمون لم یستعملوا مصطلح المسؤولیة في كتبهم ولكن مضمون  :المسؤولیة اصطلاحا
الفقهاء والمسلمین المتضمنة لمعنى المسؤولیة یجد ذلك  آراءوالمتتبع ,مبحوث عندهمومعناه 
  .واضحا

مصدر صناعي مستبق من الفعل وله معنیان الطلب والاستدعاء وفي مجال  :لغة المسؤولیة 
النتائج من قام بفعل یطلب من تحمل  لأنههو المطلوب  الأولالمسؤولیة الجنائیة فالمعنى 

 ن سأل یسأل بمعنى من طلب یطلب والمسؤولیة الأمر المطلوب ومنه قوله تعالىم,71والتبعات
ونَ ( سْئُولُ نَّهُمْ مَ وهُمْ إِ قِفُ  أفعاله وكل عمل ینتج من كافة وهنا یتحمل الإنسان,72)24:الصافات)( وَ

   .تصرفاته لأنه تصرفها حرا مختارا

كلكم راع وكلكم ( وسلم عن فعله لقوله صلى االله علیه ومسئولأو قد یكون مكلف بعمل 
ور التي كلف عن أتمامه وضمان سیر الأم مسئولاكل من كلف بأمر یكون ف,73)عن رعیته مسئول

  .بها أي أنه مكلف بها

وتنتفي  ,حریة الاختیار أي والإرادة,تؤسس في توافر الوعي أي التمیز:المسؤولیة قانونا
او انتفى الوعي )89,88المادتان (ي أو ضرورةأذا انتفت الحریة لقوة غالبة أو أكراه معنو  المسؤولیة

والمشرع الأردني جعل أساس المسؤولیة حریة 74)2002من قانون الأحداث لسنة 36م(لصغر السن
  .الاختیار

وبمفهوم أخر الإنسان یجب أن یكون أهلا لتحمل المسئولیة وعواقبها وهو یكون محضور 
لمال ومن الطبیعي أن یتحمل كل شخص كالاعتداء على النفس وا,فعل محرم تجاه غیره أيعن 

  .ه یخضع للمسائلة والحساب والعقابقام بها وهو مدرك وان لأنهنتیجة أفعاله 

                                                             
المجلة الأردنیة في الدراسات ,المسؤولیة الجنائیة في قانون الأحداث الأردني في ضوء الفقھ الإسلامي,محمد نوح,معابدة- 71

  .210ص,)2011- ه1432,أ,1(العدد,المجلد السابع,الإسلامیة
  .24,الصافات 72
 .8ص,7ج,بیروت,دار أحیاء التراث العربي,صحیح البخاري,ابوعبداالله محمد,إسماعیل,البخاري 73
الطبعة ,دار الثقافة للنشر والتوزیع,دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة,نظام توفیق,المجالي- 74

 .111ص,2012,عمان,الرابعة
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وفاقد الوعي هو لا یعي ما یفعله ولا مدى خطورة فعله وهنا  مدرك لأفعالهالغیر ما أ
ر البالغ وغیر یختلف الأشخاص باختلاف قدراتهم وأوصافهم ویختلف البالغ السلیم ذو العقل عن غی

السلیم وان كان الفعل الذي قام به مكره او تحت طائلة التهدید دون اختیار یختلف عن المدرك 
مسئولیة  الإنسانفتحمل ,75فالمسؤولیة قبل كل شيء استعداد فطري ,والذي قام بالفعل حرا ومختارا

عات أفعاله الجنائیة بتحمل الشخص لتبأو التعدي على الغیر حتى وان كانت تصب بالاسائة  أفعاله
وهي تترتب على ارتكاب جریمة ، بمقتضى نص في القانون كالقتل والسرقة وخیانة الأمانة، المجرمة

هُمْ فِیهَا ( ه تعالىوتكون المسؤولیة وجوبا قول،76وتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجریمة،من الجرائم لَ
عْدًا مَ  بِّكَ وَ ى رَ دِینَ كَانَ عَلَ شَاءُونَ خَالِ ا یَ   .77)16:الفرقان( )سْئُولاً مَ

ومیزه من دون  وأقوالهحریة في أن یختار أفعاله  الإنسانوان االله سبحانه وتعالى منح 
إلى  وأرشدهوجعله یمیز بین الخیر والشر  أفعالهوالعقل وجعله مؤهلا لاختیار  بالإدراكالكائنات 

قال سبحانه , بین الخیر والشرجعل له حریة الاختیار  إدراكهفعل الخیر وكره له الشر ومن خلال 
ا( وتعالى ا بَصِیرً لْنَاهُ سَمِیعً یهِ فَجَعَ لِ تَ شَاجٍ نَبْ ةٍ أَمْ طْفَ نْسَانَ مِنْ نُ قْنَا الإِْ نَّا خَلَ هذه دلالة  ,78)2:الانسان) (إِ

 ,اختیار العمل وهو مدرك ومتدبر لهبان لدیه الحریة في  للإنسانتعالى  أنعمهاعلى النعم التي 
رِ ( لىوقوله تعا حْدَى الْكُبَ نَّهَا لإَِ شَرِ ، إِ لْبَ ا لِ رَ ، نَذِیرً تَأَخَّ دَّمَ أَوْ یَ تَقَ نْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَ  ,79)37-35:المدثر) (لِمَ

أي فعل لأهلیته الكاملة  بارتكابوقدرته على إن یكلف  الإنسان اختیارتدل على حریة  الآیاتفهذه 
لآن الحریة هنا حقیقة ولیست  ,ر كاملة فلا تكلیف علیهأو غیوان شرعا أذا كانت أهلیته مفقودة 

العدید من الحریات لیس فقط حریة الاختیار في التكلیف بل حریة  للإنسانوان القران بین ,صوریة
یشاء بضمن حدود االله وما نص علیه  وعمل ما باختیارالرأي وحریة الفكر وحریة العقیدة فهو حر 

فِي الأَْ( القران لقوله تعالى وقِنِینَ وَ لْمُ اتٌ لِ ضِ آَیَ ونَ ، رْ صِرُ سِكُمْ أَفَلاَ تُبْ فِي أَنْفُ  ,80)21- 20:الذاریات) (وَ
دِ ( وفي حریة العقیدة ؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَ ُ ی رْ بِالطَّاغُوتِ وَ كْفُ نْ یَ یَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَ دْ تَبَ الدِّینِ قَ اهَ فِي  كْرَ لاَ إِ

ةِ  وَ رْ سَكَ بِالْعُ یمٌ  اسْتَمْ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِ هَا وَ ى لاَ انْفِصَامَ لَ ثْقَ   .81)256:البقرة( )الْوُ

                                                             
  .137ص,مرجع سابق,زیتون -75
 .324ص,الإسكندریة,امعيدار الفكر الج,2012ط,النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیتھ الحنائیة والمدنیة,خالد مصطفى,فھمي 76
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ا (وفي حریة الرأي قوله تعالى مِمَّ نَهُمْ وَ یْ هُمْ شُورَى بَ رُ أَمْ لاَةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ بِّهِمْ وَ ُوا لِرَ الَّذِینَ اسْتَجَاب وَ
ونَ  نْفِقُ ُ زَقْنَاهُمْ ی  تي تبین مسئولیة الناس اتجاه تصرفاتهم قوله تعالىال الآیاتأما  ,82)38: الشورى( )رَ

عِینَ ( نَّهُمْ أَجْمَ نَسْأَلَ بِّكَ لَ رَ ونَ ، فَوَ لُ مَ عْ وا یَ ا كَانُ لَمُ ( وقوله تعالى،83)93-92:الحجر( )عَمَّ عْ مَ أَنَّ اللَّهَ یَ لاَ جَرَ
سْتَكْبِرِینَ  ُحِبُّ الْمُ نَّهُ لاَ ی ونَ إِ نُ لِ عْ ُ ا ی مَ ونَ وَ ُسِرُّ ا ی تدل على مسئولیة  الآیاتهذه ،84)23: النحل( )مَ

والجمیع سواسیة في أن یخضعون , وحریة اختیاره أفعاله بدایة لكنه مسئول عنها في النهایة الإنسان
فهذه عدالة االله سبحانه وتعالى للسائر البشر بتحملهم مسئولیة ,للحریة مقابل المسئولیة بدون تمیز
ونَ ( ه تعالىأعمالهم وعدم الظلم فیما بینهم لقول ولُ قُ یَ ا فِیهِ وَ شْفِقِینَ مِمَّ جْرِمِینَ مُ ضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُ وُ وَ

وا حَاضِ  ا عَمِلُ جَدُوا مَ وَ لاَّ أَحْصَاهَا وَ ةً إِ لاَ كَبِیرَ ةً وَ غَادِرُ صَغِیرَ ُ ذَا الْكِتَابِ لاَ ی َ الِ ه ا مَ تَنَ لَ یْ ا وَ بُّكَ یَ ظْلِمُ رَ لاَ یَ ا وَ رً
 ,ألیههي حریة تنتمي  ,مسؤولیتها الإنسانأن الحریة التي یحمل القران الكریم ,85)49:هفالك( )أَحَدًا

أنها تعامله باعتباره كائنا مریدا یستطیع أن یتوجه نحو  ,نامیا حساسا ,عاقلا  باعتباره كائناوتخصه 
  .86هذا وذاك ویستطیع أن یسلك بناء على تصورات ومبادئ

  

  في الشریعة الإسلامیة مسؤولیة الحدث الجزائیة :ثالثا

جاءت الشریعة الإسلامیة بمبادئ عامة وخاصة بالتجریم والعقاب تمتاز بالكمال والسمو 
لهذا نجد الشریعة ،وأوجبت الحدود وفیها رحمة للناس، والدوام  فأوجبت القصاص وفیه حیاة

حریته وأفعاله  الإسلامیة وكما هو الحال في القوانین الوضعیة ترسم لسلوك الإنسان في ممارسته
عن هذا الخروج وهذه المسؤولیة ترتب  مسئولافإذا خرج عن حدود هذه القواعد یكون ، قواعد معینة

فالإدراك هو شرط أساسي للمسؤولیة الجزائیة والإدراك لا یثبت فجاءه ,عقاباً خاصاً لذلك الفعل
رج نحو الاكتمال شیئا للإنسان بل یمر بمراحل عدة من حیاته حتى یصل إلى مرحلة الإدراك فیند

یولد الإنسان عدیم الإدراك ثم یبدأ بالإدراك الناقص حتى یصل إلى الإدراك التام بالبلوغ  ,فشیئا
إلا أن الإنسان قد تعترضه بعض العوارض أو الظروف الخارجة عن إرادته وقدرته فتؤثر ,87والعقل

كما في حالة الإكراه  أو تؤثر في إرادته،في إدراكه كما في حالة الجنون أو صغر السن

                                                             
  .38,الشورى 82
 .92,93,الحجر 83
 .23النحل 84
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فمن العدالة أن لا یعاقب هذا الشخص مثل عقوبة الشخص البالغ ،فیرتكب سلوكاً محرماً ،والضرورة
  . العاقل المدرك لماهیة الفعل الذي یقوم به ویتمتع بإرادة سلیمة

لیس أهلا  هكما أن,جنائیة كونه لا یعي معنى العقابفالحدث لا یسال عن جرائمه مسؤولیة 
  .ب لا قبل التمیز ولا بعده حتى البلوغ سواء قام بالجریمة مباشرة أو تسبب بقیامهاللعقا

حرا أو مكره فان الهدف من تحدید سن أدنى للمساءلة الجنائیة إلى حمایة الأحداث من 
  .الدخول إلى نظام الجنائي لما قد یتعرضون له من أثار سلبیة على مستقبله ونفسیته

فأن تقرر إن الحدث غیر مسئول فانه على الأرجح ,ثار عكسیة ومن الممكن أن یكون له أ
لن یحظى بإجراءات محاكمة عادلة وافتراض البراءة حتى أثبات الذنب الذي اقترفه وبالتالي بدل من 
حمایة الحدث سیتم التخلي عن الإجراءات التي تصون حقوقه وعلیه لا تنظر السلطات إلى الحدث 

فأن  ,حقوق بل شخص غیر مسئول یجب حمایته من قبل الآخرینباعتباره شخصا مسئولا یملك 
تحدید حد عمري أدنى مرتفع یسهل الإجراءات القانونیة  بالنسبة للقاضي الذي یعمل بها من كیفیة 
التعامل مع الحدث وفق معاییر وأسس تضمن تحقیق المصلحة الفضلى للطفل كإیداعه في 

أهیل الحدث أو الاستعانة بالبرامج البدیلة للدمج مؤسسات الرعایة و دور الأحداث لتربیة وت
  . المجتمعي على أساس تحقق رفاهیة الحدث
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  وشروطهاالجزائیة  أقسام المسؤولیة :المطلب الثاني

  

  المسؤولیة الجزائیةأقسام  :أولا

  .أدیبیةالتوالمسؤولیة  ولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیةالمسؤ  تنقسم المسؤولیة إلى ثلاثة أقسام

  المسؤولیة المدنیة -1

 ,فیلزم صاحبه تعویض المتضرر,تنشأ نتیجة الفعل الذي یخلف ضررا یصیب الغیر
ومنه ما یقع على المال كتحطیمه أو أفنائه  ,عضو فیها كإتلافوالضرر منه ما یقع على النفس 

  .88ومنه ما یقع على السمعة والشرف كاتهام شخص بفحش

وهو  واختیاره بإرادتهالضرر الذي یرتكبه الفرد  ألحاقنیة هي وبهذا تعد المسؤولیة المد
 كإتلافمدرك لما یفعله من فعل حضرته الشریعة والقانون یصیب من یقع علیه الضرر بالسوء 

ودرایة كافیة بحضر هذا الفعل مما على علم  ه أو أصابته جسدیا أو معنویا أن كان جاهلا أومال
  .صابه الضرر جراء فعله الذي تسبب بإلحاق الضرریقتضي من تعویض المتضرر الذي أ

  المسؤولیة الجزائیة -2

بحثوا  أنهموكذلك لم یستخدموه مضافا مع ,إن الفقهاء المسلمین لم یستخدموا مصطلح المسؤولیة 
  .في الجوهر والمضمون دون ذكر مصطلح المسؤولیة

فقد عرف ,من تعریفاتهمأما الفقهاء المعاصرون فقد استخدموا هذا المصطلح ونذكر بعضا 
وعرفها ,89ثبوت نسبة الجریمة إلى المجرم الذي ارتكبها محمد شریف فوزي المسؤولیة الجنائیة بأنها

المجرمة التي یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها  الأفعالنتاج  الإنسانعبد القادر عودة بأنها تحمل 
  .90ونتائجها

                                                             
 .87ص,منذر عرفات,زیتون  -88
  .71ص,القاھرة,سلسلة الكتاب الجامعي,مبادئ التشریع الجنائي الإسلامي,محمد شریف,فوزي- 89
  .392\1,التشریع الجنائي الإسلامي,عبد القادر,عودة- 90
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وعرفت الشریعة الإسلامیة  ا العقابوتنشأ عن فعل یعتبر شرعا جریمة یستحق فاعله
وهو مدرك لمعانیها ,المسؤولیة الجنائیة أن یتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي یأتیها مختارا

أو اي من الجرائم التي حرمها االله ,وهنا الجریمة أما تكون قتل النفس أو سرقة المال،91ونتائجها
  .عضو في الجسدتعالى كالزنا أو أتلاف 

وبهذا  یت بالمسؤولیة الجنائیة نسبة لارتكاب الجنایة التي تقوم على أساسها المسؤولیةوسم
المسؤولیة الجنائیة هو فعل الجریمة التي یعاقب علیها الشرع والقانون وان یكون  أساسیكون 

حتى وان كان غیر بالغ لكنه مدرك لفعله كالطفل الممیز فانه ,لتحمل هذه المسؤولیة أهلامرتكبها 
سن المسؤولیة الجنائیة الذي یعتبر ( هيللطفل المسؤولیة الجنائیة ف تحمل المسؤولیة نتیجة أفعالهی

وهذا ما یتوافق مع المفهوم للمسؤولیة ,92)عنده الطفل مسئولا عن سلوكه ویمكن أن یدان في محكمة
ولد فاقد ومن الثابت إن الإنسا، توافر الإدراك والاختیار لدّى الشخص الجزائیة التي تشترط  ُ ن ی

ا وبتقدم سنهِ ونضج عقلهِ یتكامل الإدراك لدیهِ ، الإدراك ونجد المشرع الجنائي قد حددَّ . ثم تدریجیً
رتكب الجریمة عینة لمُ ا مُ ا قبل ، سنً سألتهِ جنائیً حیث أن كل قانون ،إتمامهاویمنع الصغیر من مُ

حیث تكون ,ائیة فیسمى حدثوضع سن محدد عند أتمامه لها یتحمل فیها الطفل المسئولیة الجن
لیة الجنائیة غیر متساویة في كل و والمسؤ ,دراك والاختیارالإلكل مرحلة ظروفها وفقا لقدرته على 

قلي والجسدي للحدث الذي تكوین العحیث أنها تختلف من مرحلة إلى أخرى حسب ال ,93المراحل
  . ه لتحمل المسؤولیة الجزائیة عن أفعالهتیحدد قدر 

  

  

  

  

  
                                                             

 .132,بتصرف,ع سابقمرج,زیتون - 91
 .23ص-2007, منظمة الإصلاح الجنائي,دریبيعدالة الأحداث دلیل ت- 92
ص ، الاسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 2012ط، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسئولیتھ الجنائیة والمدنیة ، خالد مصطفى ، فھمي  - 93
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  لیة التأدیبیةالمسؤو  -3

رى أنه یمس بالمصلحة العامة لاعتبار نولكن  ,وتنشأ نتیجة فعل لا یشكل جریمة بحد ذاته
ولكن لا یعاقب فاعلها لعدم أهلیته للعقاب  ,أو تنشأ عن فعل یعتبر جریمة,فیؤدب فاعله ,ما

كنه أدى إلى وبهذا تعتبر المسؤولیة التادیبة هي العقوبة عن الفعل الذي لا یعد مجرم ول,94فیؤدب
فعل یضر بالمصلحة العامة حیث إن القاضي یعزر الصغیر الذي یقوم بجریمة بتأدیبه بدل من 

من یقوم وان ,عقوبات مقدرة لأفعال محددة لأنهكون التعزیر تأدیب .معاقبته لأنه لیس أهلا للعقاب
  .سؤولیة التأدیبیةبأفعال تعتبر جریمة في حق غیره ولكن لا تعتبر جریمة في حقه فتتولد علیه الم

وان الحدث ,تادیبة أووبهذا للحدث أن یتحمل المسؤولیة سواء كانت مدنیة أو جنائیة 
إلى  أدتیتحملها حسب أن كان هو مرتكبها أو مشارك في ارتكابها وبحسب سنه والعوامل التي 

مخففة أو تكون  ,بالغینفان مسؤولیة الحدث تختلف عن ال ,التي تقوم علیها والأسسارتكابه لها 
المادة الثالثة من القانون رقم  تنص حیث .ون وما جاءت به المعاییر الدولیةتأدیبیة حسب القان

المعرضین للخطر الصادر بتاریخ  یة الأحداث المخالفین للقانون أوالمتعلق ب حما 422
لرغم من وبا,على أنه لا یلاحق جزائیاً من لم یتم السابعة من عمره حین اقترافه الجرم،6/6/2002

إلا أنه لا تفرض عقوبات محددة على ,لسن السابعة كسن دنیا للمساءلة الجنائیة،95تحدید القانون
ابعة فهو یلاحق جزائیا بعد بلوغه سن الس،الحدث الذي یقع سنه بین السابعة واقل من الثانیة عشرة

والإیداع في دار التسلیم للأهل :ة لحمایته مثلوتتخذ بحقه تدابیر محدد,وأقل من الثانیة عشرة
  .للرعایة

قواعد (قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث هذا  كما بینت 
على هذا المبدأ أنه لا ینبغي تحدید سن المسؤولیة الجنائیة في عمر مبكر جداً مع الأخذ ) بكین

  ).1- 4 القاعدة(بعین الاعتبار وقائع النضج العاطفي والعقلي والفكري 

ویشیر هذا المبدأ إلى استهداف الفئات العمریة للأطفال من سن سبع سنوات إلى ما قبل 
تمس حیاة الأفراد  ریمةة على فكرة العقاب كون أن الجوتقوم المسؤولیة الجنائی,ةبلوغ الثامنة عشر 

                                                             
  .88ص,مرجع سابق,منذر عرفات,زیتون - 94
 .137ص  –فواز رطروط .أعداد د-ائيالمنظمة الدولیة للإصلاح الجن–أنظمة عدالة الأحداث - 95
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 عة لمرتكبهادوأمنهم واستقرارهم وان الشرع والشارع قد حرم هذه الأفعال وجرمها ووجوب العقوبة الرا
وأن من أهم أسباب المسؤولیة الجزائیة هو وجود فعل محضور شرعا وان االله سبحانه وتعالى أوجب 
الإنسان بعدم فعل المعاصي و المحظورات الشرعیة لان الإنسان مكلف بعدم فعل المحضور عمدا 

  .وان مخالفة الأوامر وفعل المعصیة یجب علیه العقاب
  

  لجزائیةالمسؤولیة اشروط  :ثانیا

هنا تنقسم مراحل حیاة الحدث على أساس وصف  والاختیار الإدراك من شروط المسؤولیة الجزائیة
 ,الحالة العقلیة التي یعیشها فهو هنا غیر ممیز لا یمیز بین العمل الخیر والشر ولا النافع والضار

 أفعالهالتي تحدثها  ربألا ثاوالاستدلال علیه  ملا حضته بالإمكانویبدأ بالنمو العقلي التدریجي 
دراكهفعند بدایة تمیزه  وأقواله   -:فنصل إلى وإ

  

  المعتبر الإدراك - 1

بعد المرحلة  أي,بالإدراك الناقص الذي یتحصل للإنسان في مرحلة التمییزیعتد فلا ,تمامه
  .96الأولى من العمر والتي یبلغ فیها الإنسان سن السابعة

 بعة من عمره عن أي فعل یقوم به لأنه لا یمیزتم السالم یعلیه لا یسأل الحدث الذي و 
  .الخیر من الشر والنافع من الضار

رغم أنه لم ,ولا یعي ما معنى العقاب فهو في سن یكون النضج العاطفي والعقلي له محدود
سیة والجسدیة والروحیة لا كافیة لما یفعله لعدم اكتمال قدراته العقلیة والنف وأدراكفي عمر تمیز  یكن

منعدما ولا  إدراكهناقص ویكون  أدراكفعل محضور قانونا لأنه یكون في حالة  أيعن  الأفرادیسأل 
وعي  للإنسانأن یصیر :ومعنى التمیز(,یتحمل المسؤولیة الجزائیة ویسمى الصبي غیر الممیز

دراك  ویفهم نتائج,الدینیة والمعاملات المدنیة الإعمالمعاني  فیدرك, إجمالاخطاب الشارع یفهم  وإ

                                                             
  .141ص,مرجع سابق, منذر عرفات,زیتون - 96



49 
 

حددت الشریعة , 97)هذه المعاملات في تبادل الحقوق الالتزامات ولو بصورة بسیطة مجملة
 1986 لسنة 24عرف قانون الإحداث الأردني رقم  كما الإسلامیة سن التمیز سبع سنوات كاملة

حیث بین السن ، 98الحدث كل شخص أتم السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشر ذكرا كان أم أنثى
للحدث وهي أتمام السابعة من عمره فالمشرع الأردني قد أوضح بان الحدث عند إتمامه  القانوني

  .السابعة فیمكن محاسبته وتوقیفه في دار تربیة الإحداث

 تأخذوبعد أتمام سن السابعة یبدأ الحدث یصل حد التمیز إلى أن یصل سن البلوغ وبها 
فعل هي مرحلة الاستنارة العقلیة ویسمى هنا الحقائق وتمیز الأمور أمام عینه ویبدأ بادراك ما ی

  .لكن تمیزه ناقص بالنسبة إلى المكلفین ,الصبي الممیز الذي یكتمل بالحلم والبلوغ

المتحدة أن السن القانوني للمسؤولیة الجنائیة یجب  للأممأكدت لجنة حقوق الطفل التابعة 
دون  الأطفالالعدالة الجنائیة  أن یطال نظام أبدایجب  على ذلك لا، 99عاما 12أن لا یقل عن 

تحت اي ضرف من الظروف كون الطفل لا یتمتع بنضج كافي عاما 12الجزائیة  المسؤولیةسن 
للسن  الأدنىضمن فئة عمریة محددة فوق الحد  الأطفال جنائیا وضرورة تحدید مسئوللاعتباره 

لسن المسؤولیة الجنائیة بما لا  ىالأدنینبغي على كل الدول تثبیت الحد ,القانوني للمسؤولیة الجزائیة
  .100عاما 12یقل عن 

وبدایة بما قبل التمییز وما بعده أما سن البلوغ وفي هذه المرحلة تنتهي مرحلة الحداثة 
یكون عقله قد تكون وافقه اتسع وصار مدركا لما یقوم به ویمیز  آذ الإنسانلمرحلة مهمة في حیاة 

 الأفعالویفهم طبیعة  والأخطر الأهملأنها تعتبر المرحلة بین الفعل النافع والضار الشر والخیر 
وفي هذه المرحلة یتحمل على عاتقه مثلما یتحمل ،101انه انتهاء حد الصغیر ویعرف البلوغ وعواقبها

لا ینبني على البلوغ فقط بل یقتضي معناه أن یكون  الإدراكوان  الكبار من مسؤولیات التكلیف
لان العقل ,أو خلل كجنون وعته فلا یعتبر مدركا آفةعقله  صابوأالعقل سلیما صحیحا فمن بلغ 

وبدونه لا یكون الإنسان مدركا والأصل في اشتراط الإدراك قول  الإدراكالسلیم هو الوسیلة إلى 

                                                             
  .46ص,نفس المرجع,زیتون - 97
  .2ص,1المادة,وتعدیلاتھ1968لسنة,24قانون الإحداث رقم ,وزارة التنمیة الاجتماعیة- 98
  .35-30الفقرات,عدالة الأحدث حقوق الطفل في):2007(10التعلیق العام رقم :لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة- 99

 .1ص,خطة النقاط العشر من اجل نظام عدالة جنائي فاعل ومنصف للأطفال,المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي- 100
  .75ص,1992,بیروت,إرشاد الفحول إلى تحقیق الأصول,محمد بن علي,الشوكاني- 101
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وعن النائم حتى  ,عن الصبي حتى یبلغ,رفع القلم عن ثلاثة( ,102الرسول صلى االله علیه وسلم
  .103)وعن المجنون حتى یفیق,یستیقظ

من قانون  74المادة  ؤولیة الجنائیة العقابیة فيفي تحدید المس الأردنيیرى المشرع 
رادةو  لم یكن أقدم على الفعل عن وعي لا یحكم احد بعقوبة ما( العقوبات ومفادها   .104)إ

  

  الاختیار-2

وقد یفسر بأنه الذي أن ,فالمختار هو الذي یصح منه الفعل والترك,فهو صحة الفعل والترك
علیه یجب أن یأتي الإنسان الفعل حرا مختارا له لان شرط المسؤولیة ،105فعل وأن شاء تركشاء 

على  أجبرتهالفعل أو وجود قوة قاهرة  بإتیانكان مكرها  أذاالجزائیة تقوم على حریة الاختیار أما 
تدور على فأن معاقبته  ,لترك هذا الفعل أرادةالقیام به ولا یوجد بدیل سوى هذا الفعل وهو لا یملك 

  .ما بوسعها ألاأساس حدود مسئولیته في دائرة استطاعته لان االله سبحانه وتعالى لا یكلف نفسا 

وترتفع حدود ,وان الإكراه لا یرفع حدود المسئولیة كاملة بل یؤثر على الاختیار أو یفسده
ر الفاعل بالقیام بهذا بحیث لو خی ,المسئولیة الجزائیة ألا أذا أدى الإكراه إلى انعدام الاختیار تماما

  .الفعل لما اختاره لكنه فعله مكرها

  

  

  

  

  

                                                             
 .19ص,2010,عمان,انحراف الأحداث بین القانون والمجتمع,خلیل,ألبنا- 102
 .116ص,1ج,مرجع سابق,البخاري - 103
 .137ص–مرجع سابق –أنظمة عدالة الأحداث - 104
  .142ص,مرجع سابق,زیتون - 105
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  في القانون مسؤولیة الحدث الجزائیة :رابعا

ففي الفقه لا یسال الحدث  تختلف المسؤولیة الجنائیة للأحداث في الفقه عنها في القانون
ث جنائیا ویعاقب بینما في القانون یسال الحد ,جنائیا بل یسأل تأدیبیا حیث لا عقاب على الحدث

عن جریمته وتتدرج مسؤولیته حسب سنه بما نص علیه القانون والتي قسمها المشرع الأردني في 
  -:الاجتماعیة وزارة التنمیة ,وتعدیلاته1968لسنة 24قانون الأحداث رقم 

  .ویسمى الولد ,من أتم السابعة من عمره ولم یتم الثانیة عشر :الأولىالمرحلة  -

  .ویسمى المراهق ,من أتم الثانیة عشرة ولم یتم الخامسة عشر :نیةالمرحلة الثا -

  .ویسمى الفتى ,من أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة عشر :المرحلة الثالثة -

 تأدیبیابل یسأل  ,أبداوهي مرحلة ما قبل التمیز فلا یسأل الولد جزائیا  الأولىالمرحلة 
لا یلاحق ( من قانون العقوبات 1فقرة18نصت المادة  ,فینطبق مع الشرعیة في هذه المرحلة بتأدیب

  .106)الفعل اقترافجزائیا من لم یكن قد أتم السابعة من عمره حین 

حمایة تقي الحدث من أما المرحلة الثانیة فلم یعاقب علیها القانون أیضا بل وضع تدابیر 
  .تأدیبیةالانحراف فتكون مسؤولیة الحدث بهذه المرحلة مسئولیة 

خص المرحلة الأخیرة فقد فرض القانون العقوبة لتحمل الحدث المسؤولیة الجزائیة وفیما ی
لبلوغه أنثي عشر عام تامة ولكن هذه العقوبة تكون مخففة لعدم قدرة تحمل الحدث نفس العقوبات 

  .التي تفرض على البالغین كعقوبة الاعتقال كحد أعلى

الحدث وأیعاضها بالإجراءات البدیلة التي  ألا أننا نأمل بإبدال هذه العقوبة التي تفرض على
تبنتها المنظمات الدولیة والتي تقوم بالتنسیق مع القضاء في أیجاد البدائل في أصلاح الحدث 

ة دكالحدا حرفةوتعدیل مفهوم العقاب با الإصلاح كتقویم سلوكه عن طریق مراقب السلوك وتعلیمه 
ا نفسی هاالطفل ونبذه من المجتمع حتى لا یتأثر مع النجارة الحلاقة لیمتهنها كل ذلك لحمایة ضیاع

                                                             
  .1الفقرة,8المادة,1961لسنة)9(قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم- 106
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كبر كل ذلك یصب بتحقیق المصلحة الفضلى یحتى  ایصبح مجرم وینشأ على فكرة أنه مجرم 
  .للحدث
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   المبحث الثاني

  رعایة الحدث آلیة 

  تمهید

الرعایة للاطلاع على  تم إجراء دراسة میدانیة موسعة لمراكز تربیة وتأهیل الأحداث ودور
وبیان دور وزارة التنمیة ، الإجراءات العملیة وفق إستراتیجیة الأهداف المناطة بتلك الدور

ومن تلك الدور دار ، الاجتماعیة في تقدیم البرامج والخدمات التي نصت علیه المواثیق الدولیة
ث من خلال تطبیق برنامج وتم الاطلاع على التقاریر الخاصة بالتعامل مع الأحدا,سرةحمایة الأ

، 2013/2014خلال ثمانیة أشهر منذ العام ) ثلاثین حالة(والذي تعامل مع  الأسريفریق الدمج 
وقد زودنا من قبل الفریق  بمسودة ، بمختلف حالات الجنوح للفئات العمریة القاصرة من الأطفال

كیفیة تطبیق البرنامج على بهدف الاطلاع والدراسة عن الیة العمل و  الأسريعن برنامج  الدمج 
وقد حظیت دار حمایة الأسرة في كل من محافظة إربد ومحافظة عمان  ,المخالفین للقانون الأحداث

یا الجنوح وبنیة الأسرة حیث كانت مجالا ابدور رائد وممیز من خلال إدارتها لملفات الأحداث وقض
  جتمعاتلتطبیق برنامج فریق الدعم الأسري في الم
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  دار حمایة الأسرة :طلب الأولالم

  الأسرةإجراءات استقبال الحدث في دار حمایة  :أولا

تأسست عام ,عمان في شمیسانيحمایة الاسرة هي مكتب تابع إلى مدیریة شرطة         
أصبحت إدارة متخصصة لقضایا العنف الأسري الواقعة على الأطفال  2003وفي عام 1998

  .ابعة للأمن العاموالنساء والاعتداء الجنسي الت

التدابیر اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد  باتخاذ ونمكلففیها  لونالعام ونالموظفو 
من قانون العنف الأسري  )8( الأسرة حال علمهم بأي من قضایا العنف الأسري بموجب المادة

عام الانتقال إلى وبإمكان الضابطة العدلیة من أفراد وضباط الأمن ال،) 2008(  لسنة) 6( المرقم
في حال ورود بلاغ یتضمن أن هناك حالة عنف أسري أو ) المدعي به( مكان وقوع العنف الأسري

أو ، صادر بموجب قرار قضائي یأمر بحمایة الواقع علیه العنفبلاغ یتضمن خرقا لأمر حمایة 
ها فإن عنف على وشك الوقوع بغض النظر عن عمر الضحیة إذا كان من داخل الأسرة أو خارج

  .الإدارة تتعامل معها

وتقوم بتنفیذ عملها عن طریق لجان الوفاق الأسري التي تعمل على اتخاذ الإجراءات 
وذلك عن طریق تقدیم الخدمات ، اللازمة للوصول للنتیجة ومعاقبة الجاني ورعایة المجني علیه

، قبل إحالته للمحكمةالمثلى وفي حالة موافقة الطرفین یحال الموضوع إلى لجان الوفاق الأسري 
ذا لم یتم الاتفاق یتم إحالة الموضوع إلى المحكمة وحال قناعة المحكمة بالحمایة تأمر بالحمایة  ,وإ

ویجوز التمدید لستة أشهر ,من نفس القانون )14(لمدة لا تزید عن شهر قابلة للتجدید بموجب المادة
  .لحمایة المتضرر إذا استوجب الموضوع

قوم بها إدارة حمایة الأسرة هي استقبال الحدث سواء كان جاني أو الإجراءات التي تو  
یتم إحالة الحدث إلى غرفة خاصة  بعد تلقي المعلومات،مجني علیه عن طریق مكتب الاستقبال

) الحدث( وبحضور أخصائي اجتماعي وطبیب شرعي مع المحقق حیث تبنى العلاقة مع الطفل
جهزة بأفضل الأسالیب النفسیة للتحدث مع الحدث بلغة حیث تكون الغرفة م،علاقة صحیحة وسلیمة

وأثناء سرد المعلومات من قبل الحدث من الممكن أن تصدر ,بسیطة كل حسب حالته وفئته العمریة
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التدرج السلس للوصول لعقل ( تصرفات منه یجب تقبلها من قبل المحقق للوصول إلى مرحلة الثقة
حتى یصل إلى معرفة نتیجة  مرحلة السرد الحر، اطعتهوذلك بسماعه وعدم مق,)الطفل وعمر الطفل

بیان الاهتمام به مع ) الساعة, التاریخ( توثیق الملاحظات البسیطة عن,الضرر المتسببة للحدث
 ,سؤال مفتوح أو مغلق ومنهاالتحفیز والقوة مع طرح الأسئلة  أسلوبوالوقوف بجانبه باستعمال 

حالته إلى الطبیب أعطاءالمقابلة بعدم  إغلاقوبعدها یتم   الوعود الكاذبة للطفل بطمأنته من جدید وإ
من ) 15( ویتم ذلك بأكمله بحضور ولي أمر الطفل وذلك استنادا إلى المادة) الطب الشرعي(

إذا لم یحصل  ,2007لسنة  35المعدل بموجب القانون رقم  1968لسنة  24قانون الأحداث رقم 
في اربد دور  الأسرةونجد إن لحمایة ,للوصول إلى النتیجةالمحقق بأي نتیجة یحضر مراقب السلوك 

 الأسريودمجهم بین المجمع من خلال تنفیذ برنامج الدمج  الأحداثتأهیل  أعادةبارز ومهم في 
حالة فقط حالة واحدة تم تكرار جریمة السرقة  29والتي نجحت منها  الأحداثعلى ثلاثین حالة من 

لعائلة الحدث التي تم مراعاتها من قبل مراقب السلوك وذلك بسبب سوء الوضع الاقتصادي 
من قبل كادر  2014وان هذا البرنامج تم تنفیذه بدایة سنة  الأسرةفي دار حمایة  والأخصائي

اربد متعاونة مع جامعة كولومبیا و وزارة التنمیة الاجتماعیة و وزارة الصحة التي كان  أسرةحمایة 
تتم بقرار قضائي بدل  ألیهمالحدث  أحالة إلیةوان  الأحداثمن  العدید إصلاحلها دور ایجابي في 
بمتابعته لكن یقوم مراقب السلوك  أسرتهمإلى هذا البرنامج بأبقائم في  أحالتهممن احتجازهم یتم 

ة أشهر بجلسات أسبوعیة وبعدها یقوم بتقدیم تقریر إلى القاضي وعلیه اذا تم تعدیل خلال ست
سلوكه فیقوم القاضي بإلغاء حكم التوقیف فهذا یدل على تحقیق مصلحة الحدث الفضلى وفق 

  . المعایر الدولیة

  .المیدانیة الإحصائیات :ثانیا

عاملت بها دار حمایة الأسرة تم ومن خلال الاطلاع على التقاریر الخاصة بالحالات التي ت
  )2011/2012/2013(إعداد الجدول الآتي والذي یوضح نوع الجنایات للأعوام 

من خلال الاطلاع على الإحصائیات لمجموع القضایا الواقعة على الأطفال والتي تعاملت معها 
) 2011(ازدیاد عدد القضایا منذ عام )2011,2012,2013(ة خلال السنواتإدارة حمایة الأسر 

وحسب الاطلاع على نوع الجریمة الواقعة على ،)2013( حیث كان عدد القضایا أقل إلى حد عام
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غتصاب وجرائم إیذاء الأطفال جسدیا والفعل لاالأطفال كانت أكبر نسبة هي جریمة هتك العرض وا
ناثا( المنافي للحیاء من أكثر الجرائم المتكررة والأكثر وقوعا على الأطفال وقد اثبتت ، )ذكورا وإ

الدراسة أن من أهم العوامل التي أدت إلى وقوع هذه الجرائم هي التفكك الأسري مع العنف الأسري 
إضافة  ,إضافة إلى عامل التكنولوجیا الذي فرض حضوره بقوة على المجتمع  في السنوات الأخیرة

روب هذه العوامل مجتمعة  والهجرة وازدیاد عدد اللاجئین السوریین بسبب الح، إلى  التأثیر الإقلیمي
إضافة إلى  ,بیئة للجریمة والانحرافالأوقعت الأطفال تحت مؤثراتها مما ساهم في توفیر ظروف و 

كالخطف والشروع ، بحكم البیئة الأسریة المفككة عدد كبیر من القضایا الواقعة على الطفل
مكانیة مسائلة الطفل والحض على الفجور كل هذه العوامل تعطي  مؤشرات سلبیة لإ، بالاغتصاب

  .ضایا الأحداثبق الاعتبار من قبل القاضي المتخصص جزائیا والتي یجب أخذها بنظر

  )1(جدول 

  2013  2012  2011  نوع الاعتداء
  اناث78  اناث58  اناث62  الاغتصاب

  اناث11  اناث10  اناث12  الشروع بالاغتصاب
ناث480  ذكورواناث364  هتك العرض ناث346  ذكور وإ   ذكور وإ

ناث48  ذكورواناث43  للحیاء فعل منافي ناث29  ذكور وإ   ذكور وإ
ناث16  الخطف   اناث5  اناث18  ذكور وإ

  اناث1  اناث3  اناث2  الحض على الفجور
ناث13  متفرقة جنسیة    اناث12  اناث14  ذكور وإ
ناث40  متفرقة أخرى ناث24  ذكور وإ ناث30  ذكور وإ   ذكور وإ

ناث154  إیذاء الأطفال جسدیا ناث186  ذكور وإ   ذكورواناث148  ذكور وإ
  اناث31  -  20  سنة 18إیذاء الزوجات اقل من 

ناث9  إیذاء الإناث البالغات والأطفال معا ناث41  ذكور وإ ناث20  ذكور وإ   ذكور وإ
  801  882  735  المجموع
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  عدد القضایا الواقعة على الأطفال والتي تعاملت معها أدارة حمایة الأسرة

ازدادت نسبة القضایا الواقعة على الأطفال وذلك دلیل على  2014كما تبین لنا بأن عام 
  .  وعي المواطن لحمایة الأسرة

  

  المجموع العام للمجني علیهم من الاطفال
 2013 2012 2011 نوع الاعتداء

  النسبه  الاعداد النسبه الاعداد  النسبه  الاعداد
 %11 78 %7 58 %8 62 الاغتصاب

 %2 11 %1 10 %2 12 الشروع بالاغتصاب
 %49 346 %54 480 %50 364 هتك الاعراض

 %4 29 %5 48 %6 43 فعل منافي للحیاء
 %1 5 %2 18 %2 16 الخطف

 %0 1 %0 3 %0 2 الحض على الفجور
 %2 12 %2 14 %2 13 متفرقه جنسیه
 %4 30 %3 24 %5 40 متفرقه اخرى

 %21 148 %21 186 %21 154 ایذاء الاطفال جسدیا
 %4 31 %0 0 %3 20 سنه18اقل من  ایذاء زوجات

 %3 20 %5 41 %1 9 ایذاء الاناث البالغات والاطفال معا
 735 المجموع

 
882 

 
711 

 
  )2(جدول 

  )2011,2012,2013(من عامالقضایا الواقعة على الاطفال في دار حمایة الاسرة 
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  دور تربیة وتأهیل الأحداث المخالفین للقانون :طلب الثانيالم

    دور تربیة وتأهیل الأحداث :أولا

تم أخذ أكثر ،وللوصول إلى حلول وتوصیات تفید الدراسة، للحصول على نتائج أكثر دقة   
لمراعاة شمول أكبر عینة من المجتمع وهي ,من عینة للدراسة وفي أماكن مختلفة لا على التعین

التعامل مع عینة  وقد تم،رصیفةث في كل من محافظة اربد ومدینة دور تربیة وتأهیل الأحدا
حیث استبعدت الدراسة العینة الأنثویة نظرا ،لى واقع العینة الذكوریة للأحداثالدراسة ع

  .لخصوصیتها بما تراعیه الأعراف والتقالید من خصوصیة للإناث

تخصیص الحدیث عن دور الرعایة مادة تطبیقیة تعتمد على المقابلات  في مجال دراستنا تم     
دة تتناول فیها التقابل مع عینات الدراسة من الأحداث والموقوفین والمحكومین في محد استبانهوفق 

  .دور الرعایة

هذه الدور في حمایة الأحداث من خلال تطبیق برامجها الرعویة المبنیة على إعادة لقد أسهم 
داریة كما ساهمت الضوابط الإ، والموقوفین مدة إقامتهم في الداروتوجیه وتعدیل سلوك المحكومین 

في حمایة النزلاء من خلال تعلیمات انضباطیة تربویة مصاغة في دلیل إجرائي على الجمیع 
ومن یقوم بمخالفته من النزلاء  یعرض على اللجنة الانضباطیة التي تقوم , احترامه وعدم مخالفته

والحرمان من  باتخاذ التدابیر التربویة اللازمة لـتأهیل الحدث كالحرمان من ممارسة النشاط الریاضي
كما تعمل الدور وفق معاییر اللجان الداخلیة والقضائیة التي تقوم بدورها في التحقیق بأي ,الإجازات

وتقوم الدار بفتح ملف خاص لكل حدث تذكر فیه , شكوى فیها سوء معاملة أو انتهاك للحقوق
یة والنفسیة وتحصیله حالته الاجتماعیة التي تبنى عن دراسة من قبل الأخصائیین مع تقاریره الصح

العلمي ولا یحق لأحد الاطلاع على هذه المعلومات سوى الإدارة والأخصائیین النفسیین 
ربد دور بارز ومهم في تحملها مسؤولیة رعایة الأحداث  وكان لدار تأهیل، والاجتماعیین رصیفة وإ

  :الدور التي أخذت منها العینات ومنمن مختلف مناطق المملكة 
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 أحداث رصیفهدار تأهیل   - 1

الكائن في منطقة رصیفه والذي یقوم بدوره في إیواء  1981تأسست دار أحداث رصیفه عام  
سنة الذین یحالون بقرار من قاضي التحقیق لارتكابهم ) 18-16(الأحداث من الفئة العمریة

أحد الجرائم المخالفة لقانون العقوبات وذلك من أجل حمایة هؤلاء الأحداث من الخطر الذي 
یشكلونه على أنفسهم وعلى الآخرین مع بقاء الأطفال متواصلین مع المجتمع وتحمیلهم 
مسؤولیة أفعالهم وبهذا یعتبر دار تأهیل الأحداث في رصیفه من الدور التأهیلیة المهمة 

  . بالنسبة إلى الأحداث

) 77(لعدید من الأحداث في الدار حیث كان عدد الأحداث الداخلینلتم أجراء المقابلات 
حدث ومن خلال المقابلات تبین أن اغلب الأحداث الداخلین كانوا یسكنون في مناطق ریفیة 

التفكك الأسري وأغلبهم تاركین الدراسة بسبب سوء الوضع الاقتصادي في أسرهم مما نتج عن 
الأبوین  لأحداث هم من دار الأیتام مجهوليهم إلى ارتكاب الجریمة وأن بعض االذي أدى ب

في  بالعیشأنهم راغبون  على الرغم من ,ي قادهم إلى ارتكاب الفعل المخالف للقانونالسبب الذ
كما  ,للأخلاق أو مخالف للقانون یاالمدارس ویمتنعون عن أي فعل منافظل أبوین ویذهبون إلى 

تبین لنا من خلال المقابلات أن اللاجئین السوریین كان لهم دور في التأثیر السلبي على 
  .رتكاب الجریمة وازدیادهاالأحداث في ا

بهذا نستنتج إن التفكك الأسري والعنف الأسري هو العامل الأساسي لانحراف الحدث وأن 
البیئة التي یعیش بیها الحدث والصحبة السیئة كلها مجتمعة لانحدار الحدث والآتیان به للتهلكة 

ة الجزائیة ومساندة في رفض المجتمع له لكن لو وضعنا معاییر وأسس لتحمل الطفل المسؤولی
الحدث مساندة صحیحة تكفل بأن نرفع من شأن الحدث وتأهیله تأهیل واقعي في مواجهة نفسه 

والتواصل  أبوینوذلك بضمان رفاهیة الحدث بالعیش في بیئة سلیمة في ظل ومن ثم المجتمع 
 صدقاءالأ باختیارهم الأحداثعلى الدراسة ومراقبة  المواظبةالاجتماعي الصحیح من خلال 

  . سلیمةالحدث نشأة  تنشاهكل هذه العوامل تعمل على ,وتربیتهم وتعلیمهمالتي یرتادوها  والأماكن

في الدار  الأحداثمن بین  مبه یستهانالمحكومین الذي لا  عدد من ألأحداث تم ملاحظة
نهمحیث تبین لنا أن اغلبهم یعیشون في تفكك اسري  دي تاركین للتعلیم بسبب الوضع الاقتصا وإ
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أسرة فقیرة لا یستطیع الأب إن ینفق على أولاده أو قد یكون الأب سكیر كلها الذي نتج السيء  
و  ,أن اغلب المحكومین كانوا على جریمة القتل ,لجریمةلعوامل أدت إلى ارتكاب الحدث  

 1968لسنة 24من قانون الأحداث رقم ) 18( طبقت علیهم العقوبة المخففة استنادا للمادة
  .)ا,ب , ة ج الفقر (

  للموقوفین) 18-16(للفئة العمریة أربد \ دار تربیة وتأهیل الأحداث - 2

تحتوي  هذه الدار على الأحداث الموقوفین والمحكومین لنفس الفئة العمریة ، 1990تأسس 
یتم نقله إلى سجن الإصلاح لإتمام ،محكومیتهوأن كل من أتم الثامنة عشر من عمره ولم یقض 

إذا كان یتدرب على مهنة كالحدادة أو النجارة ، قیة إلا في بعض الحالات الاستثنائیةمحكومیته المتب
ولا یجوز أكثر من ،)سنتین فقط(یجوز لإدارة الدار التمدید له لمدة ،أو الحلاقة وكان ذو سلوك جید

وهنا أما إذا كان سيء السلوك ترتئي الإدارة  نقله إلى سجن الإصلاح لإكمال مدة موقوفیته  ،سنتین
المحكوم  البالغمجرم حقیقي من خلال اكتساب الحدث بالعادات الجرمیة من قبل المجرم  أعدادیبدأ 

فإنه سیولد لنا مجرم محترف عند ،بأخذه من كل مجرم عادة أو ثقافة جرمیه  الإصلاحفي سجن 
  .خروجه إلى المجتمع بدل من إصلاحه

الأحداث الذین قاموا بجرائم مخالفة كما أن الدار قامت بتوقیف اللاجئین السوریین من 
  .تقریبا)  2013حدثا لعام 20و/  2012حدثا لعام24(للقانون وكان أعدادهم 

وتستعین عن ، تعاني الدار من صعوبة التكیف في دمج الأحداث فیما بینهم بدایة توقیفهم
هیأت الدار  وقد،طریق أخصائیین في علم الاجتماع ومراقبي للسلوك في التغلب على هذه المشكلة

لأحداث بتوفیر اوذلك عن طریق فریق المركز التدریبي لتعلیم ، بعض البرامج لتعدیل سلوك الحدث
حیث كان الحدث یحصل على ، تدریب على بعض المهن مثل تعلیم الحدادة والنجارة والحلاقة

من قبل وهناك مبادرة ,أما في الوقت الحالي لم یعط أي حدث شهادة تدریب،شهادة تدریب سابقا
عطائهم شهادات  فریق المركز التدریبي بتطوعهم بالذهاب إلى دار الأحداث حتى یتم تدریبهم وإ

مما تتیح لهم الفرصة في الدمج المجتمعي عند خروجهم وعدم عودتهم إلى الجریمة مرة ،تدریب
  .أخرى وهذه أحد الطرق المهمة لإعداد الحدث نفسیا واجتماعیا
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  )15-12(إربد للفئة العمریة / داث دار تربیة وتأهیل الأح -3

إلا أنهما انفصلا ) سنة18-16( كانت الدار مدمجة مع دار تأهیل الأحداث للفئة العمریة
یحتوي الدار على أخصائیین في علم الاجتماع ، وذلك لاختلاف الفئة العمریة، 2012في عام

ل المقابلات التي أجریت ومن خلا,نةس15- 12ومراقبي سلوك وأن الأحداث كلهم من الفئة العمریة 
هم من أسر فقیرة تركوا الدراسة ) 15- 12(مع الأحداث تبین إن أغلب الأحداث للفئة العمریة 

كون الأب لا یستطیع الأنفاق على الأسرة أو الأب سكّیر أو  یعیشون في مناطق ، لیعینوا أسرهم
ك بعض الأحداث رغم إعادة كما وجدنا أن هنا, أو الهروب من المدرسة، ریفیة وتاركین التعلیم

ولأصدقاء السوء دور , كأن تكون السرقة أو الجرائم الجنسیة،تأهیلهم فإنهم یكررون ارتكابهم للجریمة
كأن یشجعه في السرقة أو القتل أو تعاطي المخدرات وترك التعلیم ،فعال في انحراف الحدث

مل ساعدت على انحراف الحدث كلها عوا،)الواتس أب الانترنت(وانشغال الأحداث بالتكنولوجیا 
لعدم متابعة الأبوین لأبنائهم والقیام بدورهم الإرشادي والتربوي في ،والتواصل السیئ مع أصدقائه

  .نصحهم ومراقبتهم

  

  الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث :اثانی

إن أغلب الجرائم التي ارتكبتها هذه الفئة هي جریمة هتك العرض وجریمة السرقة والإیذاء 
مما أدى به أن یكون مجرما وهو في مقتبل ، عدم احتضان الحدث من قبل الأبوینعلى وهذا یدل 

تقوم ، الأحداث والتي من تسمیتها أصبحت دارا ثانیة للأحداثتربیة وتأهیل وبفضل إدارة دور ,عمره
عادة تأهیلهم  حتى تقوم بإعداد حدث سلیم من كل العوامل النفسیة  وأصلاحهمباحتضانهم وإ

لإعادة دمجه في المجتمع وانخراطه مع أقرانه كونه جزء من ،الإجرامیة المكتسبة من بیئته السابقةو 
ویتم ذلك عن طریق مشرفي برامج الرعایة  المتخصصین كالریاضة والمحاضرات ,هذا المجتمع

الدینیة ونشاطات توجیهیة من قبل أخصائیة لمدة ساعة مع كل حدث وحسب الحالة مع نشاطات 
للتعلیم على الحوار مدة ثلاثة أشهر یحصل ) مركز الأمیرة بسمة للتنمیة البشریة( ة یقوم بهاثقافی

كما إن ,المتدرب على شهادة مناظرات حواریة كلها تصب في إعداد وتربیة الحدث من جدید
اینة حالة للإشراف الصحي دور لدى دور تربیة وتأهیل الأحداث من قبل الطبیب المختص لمع
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وبإمكان كل حدث إن یكمل تعلیمه حسب رغبته  إذ تسمح إدارة الدار ,رشاد الصحيالحدث والإ
وبموافقة ولي أمر الحدث بأن یذهب الحدث إلى المدرسة لإكمال تعلیمه بعد التوقیع على تعهد من 

حیث یسمح له بالخروج من الساعة السابعة صباحا لغایة الثانیة ظهرا بمرافقة ،قبل ولي أمر الحدث
وذلك من أجل أن تبقى علاقة الحدث مع المجتمع علاقة سلیمة كي لا یحس أنه مرفوض ،هولي أمر 

  .من قبل المجتمع

فإن دور الأحداث سوف تقوم بالتعاون مع ،الأخصائیون وحسب المعلومات التي زودنا بها
سوف  وزارة التنمیة الاجتماعیة وجامعة كولومبیا ووزارة الصحة بتنفیذ برنامج الدمج الأسري الذي

كما نشیر إلى دور الرقابة من قبل المؤسسات المحلیة ,2014یعمل به بدایة شهر التاسع لسنة 
  :والدولیة لدور الأحداث المتواصلة مثل

یقوم بدوره بالإشراف لمنع أي انتهاكات حقوقیة على الأحداث ,المركز الوطني لحقوق الإنسان- 1
  .وتكون الزیارة كل أسبوع لدور الأحداث

  .مة العربیة لحقوق الإنسانالمنظ- 2

  .مؤسسة الأمیرة بسمة- 3

  .مؤسسة غذاء ودواء- 4

كما أن دور وزارة التنمیة الاجتماعیة دور فاعل في ,وغیرها من المؤسسات الدولیة والحكومیة
تحقیق برامجها لرعایة الأحداث بتأهیل وتربیة  الحدث حتى یتمكن من التفاعل في المجتمع تفاعلا  

  .لوك إجراميمجردا من أي س

للجرائم المرتكبة من قبل  إحصائیةومن خلال استمارات الاستبیان حصلنا على نتائج 
وبالتعاون مع اداراة الدور تم  الأحداثالموقوفین والمحكومین في دور تربیة وتأهیل  الأحداث
كما زودنا بإحصائیات الحالة ,)2011,2012,2013( للسنوات التالیة بالإحصائیاتتزویدنا 

  .:جتماعیة للأحداث كما مبین بالجداول أدناهالا
  

  

  

  



63 
 

  مخطط 
قضایا الأحداث الموقوفین الداخلین دار تربیة وتأهیل الأحداث أربد للفئة العمریة للفئة 

  .2013، 2012، 2011للسنوات ) 18-16(العمریة
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  )4( جدول

  2013  2012  2011  الجریمه
  192  244  232  سرقة
  23  10  15  قتل

  5  2  1  ب بالوفاةالتسب
  -  242  213  شروع بالقتل

  30  48  38  قضایا جنسیة
  30  17  24  قضایا مسلكیة

  3  3  3  المخالفات
  1  -  2  قضایا مخدرات
  2  1  12  مخالفات سیر

  الحالة الاجتماعیة
  السنوات

2011  2012  2013  
  45  54  53  یتیم الأب 
  15  17  14  یتیم الأم 

  1  3  2  یتیم الأبوین
  29  3  21  مطلقة أو مهجورةالأم 

  2  -  1  الأب غائب عن الأسرة
  1  2  -  الحدث لا یعیش مع أسرة 

  -  1  -  ألام أو الأب في السجن  
  389  436  449  الأسرة طبیعیة 

  )3(جدول 
الاحداث الموقوفین الداخلین دار تربیة وتأهیل الأحداث أربد للفئة العمریة للفئة  اعداد

 .2013،  2012،  2011للسنوات ) 18-16(العمریة
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) سنة18- 16(الأحداث أربد للفئة العمریة  جدول الحالة الاجتماعیة لدار تربیة وتأهیل
  .2011,2012,2013للسنوات

  

من خلال جداول الحالة الاجتماعیة نستنتج إن اغلب الأحداث الذین قاموا بالجریمة هم   
نستنتج إن البیئة الأسریة هي احد العوامل لانحراف ) تفكك اسري(یتیمین الأب أو بسبب طلاق الأم

تعرض  الحدث فان التربیة والمتابعة المستمرة بالنسبة للأبوین لأبنائهم هي عامل أساسي لعدم
تعویض الحدث من خلال احتضان دور تربیة وتأهیل الأحداث من قبل ,الحدث إلى مخالفة القانون

عادتهم إلى  مختصیها قاموا بجهد بناء في أعادة أصلاح الأحداث من خلال تربیتهم ونصحهم وإ
عادة دمجه في المجتمع   ..المدارس أو أكمالهم الدراسة فبذلك یتم أصلاح الحدث مرة ثانیة وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2013  2012  الحالة الاجتماعیة 

  20  27  یتیم الأب

  2  3  یتیم الأم

  12  16  الأم مطلقة أو مهجورة

  سورین الجنسیة 16الأغلبیة   1  الأب غائب عن العائلة

  1  -  یتیم الأبویین

  145  151  الأسرة الطبیعیة

  1  -  یتیم الابوین 
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  )5( جدول

  ).15-12(م وتأهیل الإحداث أربد للفئة العمریةجدول الحالة الاجتماعیة لدار تعلی

  

  

  )6( جدول 

  )ةسن15- 12(أعداد الأحداث الموقوفین الداخلین دار تربیة وتأهیل إلاحداث أربد للفئة العمریة   

  .2013، 2012للسنوات

  الجریمه
2012  2013  

  المجموع  المحكومین  الموقوفین  المجموع  المحكومین  الموقوفین
  85  9  76  65  4  61  السرقة
  67  -  67  93  2  91  الایذاء
  6  3  3  8  1  7  القتل

  24  -  24  17  2  15  قضایا جنسیة 
  2  -  2  2  -  2  أتلاف أموال الغیر

  3  -  3  2  -  2  ا مسلكیةقضای
دخول للملكة بطریقة 

  غیر مشروعة
-  -  -  3  -  3  

  1  -  1  -  -  -  إضرام حرائق
  3  -  3  -  -  -  قضایا شغب

  3  -  3  -  -  -  تسول
  1  -  1  -  -  -  تجمع غیر مشروع
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  )7(جدول 

  2013و  2012جدول یبین اعداد الجریمة لسنة 

  

  2013  2012  الجریمة
  277  342  سرقة
  8  21  قتل

  1  3  التسبب بالوفاة
  14  30  شروع بالقتل

  51  55  قضایا جنسیة
  13  7  قضایا مسلكیة
  1  6  أضرام الحرائق
  55  33  قضایا مخدرات

  322  352  الإیذاء
  11  17  التجمهر الغیر مشروع
  11  2  القیام باعمال ارهابیة

  8  7  شهادة الزور
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من خلال الاحصائیات اعلاه نستنتج إن أكثر الجرائم مرتكبة من قبل الأحداث هي جریمة 
القتل والقضایا الجنسیة وقضایا المخدرات وقضایا السرقة والإیذاء وهي الأكثر شیوعا بین الأحداث 

وذلك بسبب  2013حتى عام  2012نا نجد إن نسبة هذه الجرائم بدأت بالانخفاض من عام الا أن
الرعایة المتخذة من قبل دور تربیة وتأهیل الأحداث ولعزل توقیف هذه الفئة العمریة من الأحداث 

 وان اغلب الأحداث الذین یتم توقیفهم لقیامهم بأحد الجرائم وجدنا هم,عن باقي المجرمین البالغین
نفسهم تم توقیفهم بجرائم أخرى حیث وجدنا عند بعض الأحداث تعدد الجریمة عند توقیفهم هذا یدل 

  . على إن الأحداث نفسهم لكن تتعدد الجریمة

وان الجدول أدناه یبین نسبة زیادة الجرائم في الدور الثلاثة خلال سنوات الدراسة حیث تم 
ث التي كانت بنسب لا یستهان بها حسب ما یوضح اخذ خمس جرائم الأكثر ارتكابا من قبل الأحدا

الرسم البیاني مستوى الزیادة في الجرائم الخمسة التي كانت أكثر شیوعا للأعوام 
مما یؤشر على ارتفاع نسبة الجریمة الذي یعزى إلى جملة من الأسباب، , 2011/2012/2013

حبت اللجوء القسري بفعل الحروب أهما الحالة الاقتصادیة لتلك الأسر، والظروف الطارئة التي صا
وما أحدثته من ثقافة التعبیر عن الجریمة، الأمر الذي یهیأ لها ظروف الممارسة المسلكیة عند 

  .الأحداث بحكم التأثیر المكتسب

  

  )عینة الدراسة(المجموع العام لبعض الجرائم الأكثر ارتكابا من قبل دور الأحداث
 2013 2012 2011 الجریمة

  النسبة الأعداد النسبة الأعداد  النسبة  الأعداد
 %77 545 %74 651 %32 232  السرقة
 %5 34 %4 39 %2 15 القتل

 %15 105 %14 120 %5 38 قضایا جنسیة
 %82 582 %78 687 %29 213 الإیذاء

 %8 56 %4 33 %0 2 قضایا مخدرات
 %186 1322 %173 1530 %68 499 المجموع
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  )8(جدول 

  .2013، 2012، 2011لسنة لبعض الجرائم الأكثر ارتكابا من قبل دور الأحداثالمجموع العام 

  

من خلال الجدول اعلاه نستنتج إن نسبة الجریمة قد ازدادت فیما بین الدور الثلاث خلال 
حیث كانت جریمة السرقة اكثر الجرائم ارتكابا من قبل الاحداث والاكثر )2011,2012,13(الاعوام

هذا ,ائم وكذلك جریمة الایذاء من اكثر الجائم تزایدا بشكل ملحوظ عند الاحداثتزایدا من بین الجر 
وان لدور تربیة وتاهیل الاحداث دور مهم ,بسبب العنف الاقلیمي من الحروب الذي اثر على الاسر

  .في اعادة تأهیل واصلاح الحدث من خلال البرامج المتبعة في الدار والانشطة البنائة والتربویة

  

جد أن العقوبات البدیلة هي إجراءات غیر قضائیة نتائج الدراسة المیدانیة  نل من خلا
أي أنه بالإمكان إحالة القضیة إلى المحكمة في حالة ،ولكنها مرتبطة بالنظام القضائي الرسمي

وعلى العكس إذا ما تم مقاضاة الحدث فإنه لا یجوز التراجع عن قرار ،إخفاق التدابیر المتخذة
  ).14/7مادة  –عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ال(المحكمة 

  .التركیز على الضرر الواقع على الضحیة أو المجتمع و إعطاء الفرصة لإصلاح الضرر- 1

إمكانیة التعامل مع الجانحین دون الرجوع إلى آلیات المحاكم المعهودة من حیث الإجراءات - 2
مادة   (,م المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون القضاءقواعد الأم(الطویلة والمعقدة نوعا ما 

  ).18و 11

التركیز على إعادة تأهیل الجانحین ومنع التكرار الجرمي وذلك بالسعي إلى معالجة العوامل  - 3
  .الجنوحالضمنیة التي أدت إلى 
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   الفصل الرابع

  .حداث في القانون الأردنيمحاكمة الأأجراءت 
  تمهید

مكملة لقانون ال الأحداثقوانین  من خلال,ث الذین هم في نزاع مع القانوناحمایة الأحد
التي تلحق الجزاء على فئة عمریة معینة كما فعل ء من قوانین العقوبات االعقوبات التي تعتبر جز 

المشرع الأردني الذي قسم الفئات العمریة وحددها ثم أفرد قانون خاص لكل فئة عمریة لتحملهم 
قانون (وكان یعرف وقتئذ باسم  1954نشاء قانون الأحداث الأردني عام  جزائیة حیثالمسؤولیة ال

أجریت علیه بعض تعدیلات وفي ذات السنة وضع قانون  1968وفي عام ) أصلاح الأحداث
حیث اختص هذا 2002107والثاني عام  1983خاص بالأحداث واجري علیه تعدیلین الأول عام 

المادة (اث التي كانت تعالج وفق قانون العقوبات الأردني بموجب القانون في معالجة قضایا الأحد
وأصبح هذا القانون هو النافذ ویعالج كافة الأمور ,)1968لسنة 2\38الذي تم إلغائه بالمادة  94

والذي سنبینه من خلال  ,التي تتعلق بالأحداث والذي أصبح من اختصاص وزارة التنمیة الاجتماعیة
وفئاتهم العمریة  الأحداثوالمحاكم التي تنظر بقضایا  الأردني الأحداثنون دراستنا للتحدث عن قا

هذا ما سنوضحه في دراستنا من خلال مبحثین وفي كل مبحث  لتحدید سن المثول أمام المحكمة
  .مطلبین

  

  

  

                                                             
المجلد ,لة الأردنیة في الدراسات الإسلامیةالمج,المسؤولیة الجنائیة في القانون الأردني في ضوء الفقھ الإسلامي,محمد نوح علي,معابده- 107

 .212ص,2011,أ\1العدد,السابع
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  المبحث الأول

  القانون الأردني محاكمة الأحداث في 

  

  الأردنيحدث في القانون محاكمة الأآلیة  :المطلب الأول

تنتشر محاكم الأحداث في جمیع أنحاء العالم حیث أصبح من الضروري بإنشاء محاكم 
متخصصة في معالجة قضایا الأحداث لما لها دور أساس وفعال في أصلاح الحدث وتقویمه وعدم 

الذي یمكنه من الاختلاط بالبالغین والمجرمین  العاديتعرضه للرهبة والخوف للمثول أمام القضاء 
قیقیین لذلك یجب المحافظة على الحدث بضمان احد حقوقه في إن یمتثل أمام قضاء مختص الح

  .وهو محكمة الأحداث

بمخالفة القانون أن یتمتع بجمیع الضمانات والحقوق  یتهممن من حق كل  :حدثمحاكمة ال:أولا
ض الضروب وعلاوة على ذلك فله الحق في بع, المكفولة للكبار فیما یتعلق بالمحاكمة العادلة

والضمانات المتعلقة بكفالة المحاكمة العادلة وذلك عن طریق أیجاد  الإضافیة من الحمایة
جراءاتین صصمتخ تنظر من قبل قضاة بالأحداثقضاء متخصص ومحكمة خاصة   وإ

 مؤهل بدراسات نظریة أو عملیة وأن یتاح له مجال لدراسة العلومقاضي  أماممحاكمته بالمثول 
التي یتعرضون لها  الأحداثعي تام بمشاكل و  و الجنائیةو  والإنسانیةتماعیة والاج 108النفسیة

وكیفیة  وكافة العوامل والظروف التي تحیط بهم ودورها في التأثیر علیهم لارتكاب الجریمة
 متفرغة متخصصة المحاكم هذه تكون أن ویتعین وذلك لفهم شخصیة الحدث,التعامل معهم

حیث لا یجوز محاكمة الحدث ، تها في تطبیق القانون وتنفیذهتوازي وظیف وأن ,المهام لهذه

                                                             
، أصحاب المدرسة الوضعیة یرون أن مراعاة النواحي النفسیة للطفل لھ أثر كبیر في تنشئتھ والارتقاء بھ من مرحلة ما بعد الطفولة -108

لاً واسعاً لتقویم أي سلوك تبدو علیھ بوادر القلق وعدم الاستقرار وأن ملاحظة الجانب النفسي یتیح مجا، إلى فترة النضوج والنشأة الصحیحة
إذ تتكون خلال مراحل تطور ، في حین یرى أنصار مدرسة التحلیل النفسي أن عوامل الإجرام مكتسبة، وفي النھایة تجنیبھ الجنوح

أو فشل في إعلائھا بأنماط ، وافعھ الأولیةوالمجرم لدیھم إنسان أخفق في ترویض د، مرحلة الطفولة المبكرة، وبوجھ خاص، الشخصیة
  .سلوكیة مقبولة

بѧدون سѧنة   ,مدیریѧة مطبعѧة وزارة التربیѧة   ,جنوح الأحداث والأجھزة المختصة في الوقایة منھ ومعالجتھ في العѧراق ، فازع أحمد، مجید.

  ).17(ص، نشر
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بل یجب أن یكون الاختصاص بنظر ,الجانح أمام أي محكمة جنائیة أیا كان نوعها أو درجتها
كما یجب مراعاة ,109جرائم الأحداث معقودا فقط لمحكمة الأحداث دون غیرها من المحاكم

عضائها خبراء اجتماعیون ونفسیون بجانب المضمون الاجتماعي في تشكیلها لیكون من بین أ
هذه   وظیفة وتتمثل,بمعنى لا یطغي علیها الجانب القانوني أو القضائي التقلیدي,القضاة

 الوجوه جمیع من حالته وتقصى دقیقة دراسة الحدث ظروف دراسة وجوبالمحاكم المختصة ب
 بعضهم یكون أن ینبغي بخبراء ذلك في الاجتماعیةالمحكمة وتستعین، الدعوى في الفصل قبل
 في والفصل التنفیذ على اللاحق الإشراف إلى هذه المحكمة اختصاص ویمتد .النساء من

 التقاضي ضمانات فیها تتمثل 110أعلى محكمة أمام أحكامها في الطعن ویتاح .إشكالاته
وأن أول محكمة للأحداث ,وخصوصیاته الحدث على حمایة والحرص الاجتماعیة الخبرة ولزوم

  .)111(1978أة في الأردن كان ذلك عام أنش

ه أكدت قواعد بكین بأن مجرد الوقوف أمام القاضي یمكن أن یكون مؤذیاً للحدث نفسكما 
قضاء  رسالةفأن قاضي الأحداث یؤدي وعلیه , بیاً علیهوستترك أثرا سل فهي تأثر على نفسیته
یرسم فلسفة بالنتیجة  أحدى مقومات النظام الجنائي الخاص بالأحداث الأحداث الذي یشكل

وسلوكه المستقبلي السلیم مما  الحدث وأهداف هذا النظام التي تقوم على فكرة حمایة ورعایة
  .یؤثر في شخصیته ومدى استعداده للإصلاح والعودة مرة أخرى فرداً صالحاً في المجتمع

المصلحة وتحقیقاً لهذه الغایة یجب على القاضي والمدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار 
وعلى المحكمة الأخذ بالمبدأ القانوني الذي ینص تغلیب مصالح الحدث الفضلى للحدث 

قمة الأولویات واستخدام هذا المبدأ كمرشد بالنسبة لقضاة الأحداث هام للبت في في ووضعها 
  .112نوعیة العقوبة التي یتوجب فرضها على الأحداث

                                                             
 .70ص,مرجع سابق,موسى - 109
 .92ص,2012,ث في نطاق القانون الأردنيالأصول الإجرائیة لمحاكمة الأحدا,سھیر,الطوباس-110
إلا أنھ لم ینص في قانون الأحداث ، رغم أن المشرع الأردني كان صاحب السبق في تمییز الأحداث بقانون خاص -111

وإنما تعتبر محاكم الصلح والبدایة محاكم أحداث إذا كان من یمثل أمامھا ، صراحة على إنشاء محكمة خاصة بالأحداث
  .20ص,ناصر قضاء الأحداث,السلامات، حدث

  .بتصرف,3ص,2012,حقوق الطفل حین یدخل الآباء وأمھاتھم في نزاع مع القانون,المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي- 112
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وكذلك المرفق المؤهل ,قضائیة للأحداثأن تعین خدمات الحمایة ال الأحداثوعلى محكمة 
المعني تقریر الجزاءات  الأحداثبتقدیم قاضي ,من خلال تنفیذ جزائي هادف الأحداثلرعایة 
نماء إحساس الحدث بالمسؤولیة الاجتماعیة عن أفعاله ضماناً لإعادة اندماجه , 113التربویة وإ

من قانون ) 8(نص في المادة خاصة أن في القانون ما یساعد على ذلك مثل  ال ,في المجتمع
للمحكمة أن تنعقد أیام العطل الأسبوعیة والرسمیة والفترات المسائیة إذ ( الأحداث على انه 

من البدیهي أن یكون القضاة عنصراً أساسیاً في و ,) اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك
ولا یكفي ، شكلونهإذ لا وجود للقضاء ما لم یحضر في مجلسه القضاة الذي ی، تشكیل المحكمة

إذ ،بل یلزم أن یتوفر العدد القانوني المقرر لها من القضاة،وجود قضاة في تشكیل المحكمة
   .114یكون تشكیل المحكمة باطلاً إذا نقص عدد القضاة أو زاد عن العدد المقرر قانوناً 

,  وكذلك فان إیجاد محكمة خاصة بالأحداث لا یقل أهمیة عن إیجاد قضاء متخصص
توفیر ضمانات محاكمة الحدث المنصوص علیها في القانون والتي تتوافق مع الحد  ذلك أن

الأدنى المنصوص علیه في قواعد بكین یرتبط بشكل أساسي ومباشر بوجود محكمة خاصة 
حیث تتمیز ,محاكم التي یحاكم فیها البالغینبمبنى مستقل یحاكم فیه الحدث بعیداً عن ال

ة المجرمین الأطفال وبین معاملة المجرمین البالغین إذ تفرد التشریعات الحدیثة بین معامل
جراءات مناسبة لأبعاد الجانح من دائرة العقاب لمحكمة , للمجرمین الأحداث أحكاما خاصة وإ

  .115الأحداث فلسفة تختلف عن تلك التي تتبعها المحاكم العادیة

منه على إنشاء  )5(مادةقد نص في ال) م 2002 لعام 11( وكان قانون الأحداث المعدل رقم 
تشتمل على كافة الأجهزة المساندة والمساعدة , محكمة أحداث في مركز كل محكمة بدایة 

الذي یكون له دور مهم سلوك الللقضاء من طب شرعي ونفسي وأخصائي اجتماعي ومراقب 
من قبل  في تعدیل وتقویم سلوك الحدث من خلال التقریر الذي یقدمه والذي یجب الأخذ به

لى غیرها من احتیاجو ,القاضي لأهمیته البالغة الاستفادة من و ,ات قد تتطلبها إجراءات المحاكمةإ
من قانون الأحداث على إنشائه في ) 9(خدمات مكتب الدفاع الاجتماعي والذي نصت المادة 

                                                             
  .223ص,موسى مرجع سابق - 113
 .177ص,1991,القاھرة,دار النھضة العربیة,الجوانب الإجرائیة لانحراف الحدث وحالات تعرضھم للانحراف,حسن محمد,ربیع-114
 ,العدد السادس,جامعة محمد خیضر بسكرة,مجلة المنتدى القانوني,الإجراءات والتدابیر الخاصة المقررة للأحداث,شھیرة,بولحیة- 115
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بحیث یتوافر فیه طبیب شرعي وأخصائي نفسي واجتماعي یمكن أن یقدم , كل محكمة أحداث 
كل هذا یصب بحمایة الطفل الفضلى  نصائح لها علاقة بالجانب النفسي للحدثللقاضي أي 

عادة دمجه في المجتمع   .وإ

  من الانحراف الحدث لحمایةالحالات التي صنفها المشرع الأردني :ثانیا

من ) 31(صنف المشرع الأردني الأطفال المعرضین للانحراف والجنوح حسب نص المادة 
  :وهم، هم بحاجة إلى حمایة ورعایةقانون الأحداث ووصفهم بأن

من كان تحت عنایة والد أو وصي غیر لائق للعنایة به لاعتیاده الأجرام أو الإدمان أو  -1
  .الأخلاقاثبت انحلاله 

  .من قام بإعمال تتعلق بالدعارة والفسق أو بخدمة من یقومون بهذه الأعمال -2

  .من لم یكن له مكان مستقر أو یبیت في الطرقات -3

من لم یكن له وسیلة مشروعة للعیش أو عائل وكان والداه او أحدهم متوفى أو مسجون  -4
  .غائبأو 

أو كان ولیه ، من كان سیئ السلوك وخارج عن سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو أمه -5
  .متوفى أو غائب أو عدیم الأهلیة

  .من كان یستجدي بأي وسیلة من الوسائل -6

و غیر شرعي لوالد  أدین بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من من كان ابنا شرعیا ا -7
  .أبنائه سواء كانوا شرعیین او غیر شرعیین

  .من تعرض لإیذاء مقصود من أحد والدیه أو زوجته -8

  .من كان معرضا لخطر جسیم إذا بقي في أسرته -9

   .من استغل في أعمال التسول أو الدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق - 10
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وأعطاها ضمانات خاصة وحمایة  الأردنيه الحالات العشرة التي نص علیها المشرع هذ
  .بالمسؤولیة الجزائیةتكلیف الحدث  بها عند الأخذیجب 

یحق للطفل الانتفاع من جمیع الضمانات والحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة المطبقة  كما       
وتستخدم المعاییر الدولیة مصطلحي قضاء ,یةضافیة من الحماإوكذلك ضروب خاصة ,الكبارعلى 

الذین أو  ,القانونونظم قضاء الأحداث  للإشارة إلى معاملة الأطفال المتهمین بمخالفة   حداثالأ
أو النظم  للأحداثسواء أكان ذلك سیاق النظم القضائیة المخصصة ,أدینوا لمخالفتهم لأحكامه

یستفاد من نصوص (قرار محكمة التمیز الأردنیة أنظر,القضائیة التي تعالج قضایا الكبار كذلك
ومن نصوص قانون تشكیل المحاكم النظامیة 1968لسنة  24من قانون الأحداث رقم 9و8و7المواد

  : ذه المحكمة صفتینالمشرع قد جعل لهالمتعلقة بمحكمة البدایة أن 

  محكمة بدائیة عادیة :ألاولى

على ما یقترفونه من جرائم عملا بالمادة  وهي تمارس صلاحیتها في محكمة الأحداث       
  .السابقة من قانون الأحداث

محكمة أحداث وهي تمارس صلاحیاتها في محاكمة الإحداث على ما یقترفونه من جرائم  :الثانیة 
البلدان التي تخصص نظماً قضائیة أن ,116)عملا بالمادة السابقة من قانون الأحداث

فتطلق على هذه النظم  :)أنظر ما یلي  –یر الدولیة وهو ما تحض علیه المعای(  للأحداث
أسم  نظم قضاء الأحداث  وتشمل الكثیر من معاییر حقوق الإنسان أحكاما متصلة بشؤون 

) (  4و  37و  1خاصة المواد ) ( اتفاقیة حقوق الطفل (ومن بینها , قضاء الأحداث 
علان حقوق الطفل  مبادئ الریاض (و) حداث قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأ( و ) وإ

أنظر ) قواعد بكین ( القواعد النموذجیة الدنیا لأداره شؤون قضاء الأحداث ( و ) التوجیهیة 
  من  العهد الدولي   24و، )4( 14و ، )ب) (2( 10كذلك المواد 

                                                             
من عدد مجلة نقابة 1953ص ,المنشور,)ھیئة خماسیة(1976\103رقم,قرار محكمة التمیز الأردنیة بصفتھا الجزائیة- 116

  .1976\1\1,المحامین
إن محاكمة الحدث خرج عن اختصاص (,909ص,1999\1\8,1رقم,المجلة القضائیة,)ھیئة خماسیة(1999\388التمیز رقم  قرار محكمة-

وتخضع الأحكام الصادرة بمقتضى قانون الأحداث ,وتدخل ضمن اختصاص محكمة البدایة بصفتھا محكمة أحداث,محكمة الجنایات الكبرى
  .من قانون الأحداث 17للاعتراض والاستئناف والتمیز بمقتضى المادة
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وقالت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان یجب أن یتمتع الأحداث على أقل تقدیر بنفس 
من  العهد الدولي وتوضح  14الحمایة المكفولة للكبار بمقتضى المادة الضمانات وجوانب 

اتفاقیة حقوق الطفل أن الأطفال یجب أن یتمتعوا بأیة أحكام في القوانین الوطنیة والدولیة من 
  .شأنها أن تسهم بصورة اكبر في تفعیل حقوقهم 
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  زائیةالج تقدیر سن الحدث لتحمله المسؤولیة :المطلب الثاني

  تحدید سن الحدث في القانون الأردني :أولا

كیفیة تحدید السن القانوني ) 14(المادة  1968لسنة24حدد قانون الأحداث الأردني المرقم
المدنیة بینة على تاریخ  الأحوالیعتبر قید :أولا:وهي لحدث حتى تتمكن من امتثاله أمام المحاكمل

ادعى أي متهم غیر مسجل في قید الأحوال المدنیة أنه لا یزال  اأذ:ثانیا,تزویرهالمیلاد إلى أن یثبت 
من تاریخ  تتأكدحدثا أو انه اصغر مما یبدو ویؤثر ذلك في نتیجة الدعوى فعلى المحكمة إن 

ذامیلاده  هذا  أثارةتعذر ذلك إن تحیله إلى اللجنة الطبیة لتقدیر سنه وللمحكمة من تلقاء نفسها  وإ
  .الموضوع

 المادة )أ(الفقرة  الأحداثیعتمد على قانون  الأحداثید السن من قبل قاضي علیه فان تحد
ذا )14( إلى  أحالته فللمحكمةأو طعن به بالتزویر  الأحوالمن تاریخ میلاده في قید  التأكدلم یتم  وإ

أهمیة خاصة إذ هو  فلذالك یعتبر تقدیر سن الحدث ذو ,117سنهاللجنة الطبیة التي تقوم بتقدیر 
فضلاً عن تعیین ، أو العقوبة المناسبة، وبالتالي نوع التدبیر، ولیة الحدثدد مدى مسؤ الذي یح

  .المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في أمره وبالتالي الإجراءات التي تتم بمواجهته

إذ یقصد بها تلك الأوراق الجدیرة ، الاعتماد على وثیقة رسمیة خاصة بتحدید سن الحدث فأهمیة
مثل شهادات المیلاد والأحكام القضائیة ذات ، انت معدة أصلاً لإثبات واقعة المیلادبالثقة سواء أك

أم لم تكن معدة أصلاً ، )118(الحجیة التي تقوم مقامها كالحكم الصادر في خصومة إثبات نسب

                                                             
مجلة نقابة المحامیین ,)ھیئة خماسیة(1999\388انظر قرار محكمة التمیز الأردنیة بصفتھا التمییزیة رقم - 117

أمن قانون الأحداث التي \14أن المعیار في تطبیق أحكام قانون الأحداث ھو العمر الزمني الذي حددتھ المادة (,1926ص,2000\1\1,
وس یعتبر بینة على تاریخ المیلاد إلى إن تثبت تزویره وان الأخذ بتقدیر سن المتھم بناء على تقریر الطبیب نصت على إن سجل النف

وبالتالي تطبیق أحكام قانون الأحداث علیھ استنادا لتقدیر سنھ مخالف للقانون إضافة إلى أن محاكمة الحدث عن جرم ھتك العرض بصفتھا 
  .من قانون الأحداث 17بمقتضى قانون الأحداث للاعتراض والاستئناف والتمیز وفقا للمادة  محكمة أحداث وتخضع الأحكام الصادرة

  
أذا ,1592ص,1978\1\1عدد,مجلة نقابة المحامین)ھیئة خماسیة1978\127(قرار رقم,قرار محكمة التمیز الأردنیة بصفتھا الجزائیة_

ثناء المحكمة انھ مازال حثا فأن عدم التحقیق عن سنھ لا یكون مخالفا للقانون ذكر المتھم أثناء التحقیق انھ في العشرین من عمره ولم یدع أ
  .1968لسنة24من قانون الأحداث رقم )14(بموجب المادة

 
  ).344( ص ، جامعة القاهرة,رسالة دكتوراه,معاملة الأحداث جنائیا، طه، زهران) 118(
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وأقوى أدلة ، إلا أنها تضمنت تحدیداً دقیقاً لواقعة المیلاد من حیث تاریخها، لإثبات واقعة الولادة
  .)119(بات تاریخ المیلاد شهادة میلاد الحدثإث

وعند عدم وجود وثیقة رسمیة لتقدیر سن الحدث فیقوم القاضي بتكلیف اللجنة الطبیة 
   .1968لسنة ) 24(من قانون الأحداث الأردني رقم ) 14(مادةاستنادا للبتحدید سن الحدث 

ة العامة من إبراز شهادة إن عدم تمكن النیاب() 120(جاء في قرار محكمة التمییز الأردنیة   
میلاد المتهم لا یجعل البطاقة الشخصیة الصادرة عن مدیریة الأحوال المدنیة التي جاء فیها تاریخ 

لسنة ) 24(من قانون الأحداث رقم ) 14(وذلك لأن المادة ،میلاده تنوب مناب شهادة المیلاد
ده ولیس إلى أي بطاقة أو قد نصت على أن عمر الحدث یعین بالاستناد إلى شهادة میلا 1968

، وأنه في حال تعذر التأكد من تاریخ میلاده بموجب سجل النفوس تقدر المحكمة عمره،شهادة أخرى
ولم یرد أنه في حال عدم وجود شهادة المیلاد تكون البطاقة الشخصیة أو أیة وثیقة أخرى مستنداً 

  .)121()لتقدیر عمره

یتمكن القاضي من كیفیة التعامل معه  حتى یةالأهمعلیه یعتبر تحدید سن الحدث في بالغ 
كانت جریمة من الجرائم التي  أذامخففة  أحكامفرضها علیه من  بالإمكانالمواد القانونیة التي  وأي

بین (الأردنیةتمیزیة وكذلك قرار المحكمة ال1968,122لسنة24الأردني رقم  الأحداثحددها قانون 
هو أمر متروك ,من قانون العقوبات 99ة سندا للمادة مخففة تقدیری أسبابتخفیف العقوبة لوجود 

                                                             
ص ، 1985الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة، )لعقابظروف الجریمة المشددة والمخففة ل(، عبد الحمید،الشواربي) 119(
  .وما بعدها) 66(

، 1955، والمنشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیین، لمحكمة التمییزمجموعة المبادئ القانونیة ، 3/55تمییز جزاء  -120
، جلة نقابة المحامین الأردنیینالمنشور في م، عة المبادئ القانونیةمجمو ، 5/57تمییز جزاء أنظر أیضاً قرار ، )75(ص 

  ).192(ص 1957
  .1973لسنة  1659والمنشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیین في الصفحة ، )118/73(تمییز جزاء  -121
ة أذا اقترف الفتى جنایة تستلزم عقوب- أ,من أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة عشر:1عرفھ القانون بالمادة:عقوبة الفتى)18(المادة- 122

أذا اقترف الفتى جنایة تستلزم عقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة فیحكم علیھ -ب,سنة)12-6(الإعدام فیحكم علیھ بالاعتقال مدة تتراوح بین
أذا اقترف الفتى جنایة تستلزم عقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فیعتقل مدة تتراوح -ج,سنوات)10- 5(بالاعتقال مدة تتراوح بین

وفي حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقدیریة یجوز لھا استبدال ھذه العقوبة بعد الحكم بإحدى العقوبتین )سنتین إلى خمس سنوات(بین
أذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس یوضع في دار تربیة الأحداث -د,من ھذا القانون )9من الفقرة د من المادة 4,5(الواردتین في البندین

, أذا اقترف الفتى مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفھا-ه,اوز ثلث مدة العقوبة المنصوص علیھا بالقانونمدة تتج
بإحدى العقوبات المنصوص )ه,د(إن تستبدل أیة عقوبة منصوص علیھا في الفقرتین,أذا وجدت أسبابا مخففة تقدیریة,یجوز للمحكمة -و

  .من ھذا القانون)19(من المادة )د(علیھا في البند
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مما یتیح للقاضي في  123)القانونيصفها لظروف الدعوى و لمحكمة الموضوع التي تترخص به وفقا 
  .تحقیق مصلحة الحدث الفضلى في تطبیق أحكام القانون

  تقدیر سن الحدث :ثانیا 

الجریمة على أساس أن  تكبالحدث المر  یعتبر قانون الأحداث هو الواجب التطبیق على 
، )لسن الرشد البلوغ( كان سابقاً على تجاوز الحدث لسن الرشد الجزائي وقت ارتكابه للجریمة 

المختصة في النظر بالقضیة أذا ثبت أن سن الحدث حین ارتكابه الجریمة  هي الأحداثفحكمة 
اصة لتطبیق كافة وعلیه یجب إن یعامل الحدث معاملة خ,كان لم یتجاوز الثامنة عشر عاما

رعایة الأحداث ودراسة ل الأهمیةغایة لذلك إنشاء محكمة الأحداث في ,القانونیة الإجراءات
فإن الغایة من تلك المعاملة ،فإذا ما بلغ المتهم الماثل أمام المحكمة سن الرشد الجنائي،أحوالهم
ولكن وأثناء مراحل ولكن إذا رفعت الدعوى ضد الحدث الذي لم یبلغ سن الرشد الجنائي ،تنتفي

المحاكمة بلغ هذا الحدث سن الرشد الجنائي فلا ضیر أن تتابع محكمة الأحداث 
من (لا یجوز للمدعي العام تقریر عدم مسؤولیة الولد(قرار محكمة التمیز الأردنیة124.اختصاصاتها

ة علیه عن الجرم المسند ألیه بل یتوجب أحالته إلى المحكمة لفرض تدابیر الحمای)12الى سن 7سن
 125)فیما أذا اقتنعت بارتكاب ذلك الجرم 1968من قانون الأحداث 21المنصوص علیها في المادة

من خلال هذا القرار یتبین بأن قانون الأحداث لم ینص على مادة قانونیة صریحة تنص بعدم 
مسؤولیة الحدث الأ في سن أثنى عشر عام حتى یتمكن القاضي من أمكانیة تطبیق القانون عند 

بتمام أیامها  ن یتم توضیح أكمال الاثنى عشر سنةوأ,حدید السن القانوني لتحمیل الحدث المسؤولیةت
  .حد حتى نستطیع من حمایة الحدثلا أقل من یوم وا

  

  

  
                                                             

  .2002\9\12,منشورات مركز العدالة,)ھیئة خماسیة(2002\851رقم ,قرار محكمة التمیز الأردنیة بصفتھا الجزائیة- 123
  ,رسالة دكتوراه,ناصر,السلامات- 124
  .1344ص,1971\1\1,مجلة نقابة المحامین,)ھیئة خماسیة(1971\62رقم,قرار محكمة التمیز الأردنیة بصفتھا الجزائیة- 125

ھي ,من قانون العقوبات ما ھي ألا خطأ واقعي 89من قانون الأحداث إن المادة الملغاة 27ما ورد في المادة ,استناد المدعي العام إلى  -
  .باعفاء الأحداث من المسؤولیة الجزائیة أذا لم یتموا الثانیة عشرة من عمرھم94المادة
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  المبحث الثاني

  والأردنيفي القانون الدولي  حمایة القانونیة للحدثضمانات ال 

  :تمهید

م في نزاع مع القانون یعیشون في مجتمعات ه )دون سن الثامنة عشر( غالبیة الأحداث
وفي ,ما یعكس فیه تعرضهم إلى الجریمة  في الوقت الذي غالبا ,مان والتهمیشتعاني من الحر 

قانون الأحداث الأردني تضمن  ,الوقت الذي یتبین فیه أن من المناسب حبس أو احتجاز الأحداث
ة لحقوق الحدث والتي تنسجم مع المعیار من خلال مواده القانونیة العدید من الضمانات الحامی

الدولي والأعراف والعادات الموجودة في المملكة الأردنیة ذلك للحفاظ على الحدث من الضیاع 
حیث بذل المشرع أقصى الجهود في حمایة الحدث لإبقائه في بیئة سلیمة خالیة من ,والتشرد

  .خلال مطلبین مبحثناالجریمة هذا ما سنناوله في 

ن تضع المؤسسات القائمة على نظام العدالة الجنائیة للعمل على أعادة تأهیل ینبغي إ
عادة دمج للأطفال  منذ توقیف الحدث إلى حین وصوله إلى  الإستراتیجیةالرئیسیة لرسم  باعتبارهاوإ

بها القواعد القانونیة  أوصتأماكن الاحتجاز لتوفیر الرعایة والحمایة الكافیة في كل جوانبها والتي 
التي من شأنها دعم الحدث للعودة من جدید إلى المجتمع  بإتباعهالدولیة والتي ألزمت كافة الدول ا

وذلك من خلال عدم اللجوء إلى العقوبات السالبة إلى الحریة واتخاذ الإجراءات البدیلة التي تقوم 
بعادنا من مفهوم العقاب إلى مفهوم الإصلاح هذا ما سنتناوله  في دراسة على أصلاح الحدث وإ

  .المبحث
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  ضمانات الحمایة :الأول المطلب

  الحدث وفق المعیار الدولي ضمانات :أولا

رسمیا بحمایة الأطفال المجرمین في المراحل المختلفة  اللطفل اعتراف الدولي القانونكفل 
مة وطلب من دول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات والتدابیر اللاز وحمایتهم للنظر في إنهاء مأساتهم 

والضمانات القانونیة لمحاكمة الأحداث وموافقتها مع ضمانات المحاكمة العادلة طبقا لتنفیذ القوانین 
  :للاتفاقیات الدولیة

بضرورة التحقیق القوانین الدولیة فأوجبت  مرحلة التحقیقاتمنذ بدایة السرعة في التقاضي 
المتحدة الحقوق المدنیة  الأممثاق می 9المادة /2/ : الأولبند ال ,المستعجل بالنسبة إلى الحدث

الاستعجال في  الإجراءاتاتخاذ : البند الثاني,من نفس المیثاق ) 4(الماد/ 3/والسیاسیة رقم البند
فقد أكد ,من مؤتمر حقوق الطفل) 37المادة (القرار الفوري باعتقال أو عدم اعتقال الطفل اتخاذ

طفل  أيفیه المؤتمر  أكد:البند الثالث,و اختیاریةبطریقة غیر قانونیة أ المؤتمر أن لا یسجن الطفل
 الأولىكما نصت المادة .الإنسانیةالقیم و یخالف المعاییر  أنسانيتحت التعذیب أو اي عمل غیر 

على انه جزء لا  الأحداثیفهم قضاء (من المبادئ العامة لقواعد بكین في فقرتها الرابعة على انه
شامل العدالة الاجتماعیة لجمیع  أطارضمن ,ل بلدیتجزأ من عملیة التنمیة الوطنیة لك

سني في والحفاظ على نظام ,بحیث یكون في الوقت نفسه عونا على حمایة صغار السن,الأحداث
  ).المجمع

وتنسیق خدمات قضاء یجري تطویر (كما نصت الفقرة السادسة من ذات المادة على انه
بما في ذلك ,العاملین في هذه الخدماتوظفین وتدعیم كفاءة المنمنهجیة بغیة تحسی الأحداث

وعلیه فإنه ووفقاً لقواعد ,)ونها والمواقف التي یتخذونها الأسالیب التي یطبقونها والمناهج التي یتبعّ 
بكین التي تمثل وجهة نظر المجتمع الدولي فیما یخص قضایا الأحداث فإنه یجب أن ینظر إلى 

یكون عوناً على حمایة , للعدالة الاجتماعیة  قضاء الأحداث على انه جزء من الإطار الشامل
على كافة الدول أن یجب ,ولا یهدف إلى عقابهم أصلاحهمالذي یهدف إلى  ضمانات الأحداث

ناسب حالة الحدث ویؤدي إلى تأهیله والضمانات التي تبیر اتدال أفضللوصول إلى تشترك ل
  . وتطویره
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قوفین قید المحاكمة حقوق الأحداث المو وقد نصت المادة السابعة من ذات الاتفاقیة على 
رائیة أساسیة مثل افتراض تُكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إج( فنصت على انه

والحق في الحصول على خدمات ,التزام الصمتوالحق في ,والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة,البراءة
هة الشهود واستجوابهم والحق في والحق في مواج,ق في حضور أحد الوالدین أو الوصيوالح,محامي

   0)الاستئناف أمام سلطة أعلى 

  الأردنيضمانات الحدث في القانون :ثانیا

المشرع الأردني في قانون الأحداث أعطى حمایة إلى الأحداث ونهج في مجال العدالة الجنائیة  
الطفل فقد  منهجا متقدما وفق المعاییر الدولیة التي نصت علیها قواعد بكین واتفاقیة حقوق

خص الطفل بضمانات من خلال سن قانون الأحداث الساري المفعول الذي یشتمل على 
سیاسة جنائیة تضمن الحمایة الكافیة للحدث وفي كافة المراحل منذ توقیفه وحتى الإفراج عنه 

  :والمتمثلة بالمواد التالیة

قضایا الأحداث (1968من قانون الأحداث لسنة  )5(نصت المادة :مرحلة التحقیقات -1
اعتبرها من القضایا المستعجلة التي یجب التحقیق بها بشكل مستعجل وللمحكمة إن )مستعجلة

) 3( حتى یتم البت في القضایا واتخاذ القرار بشكل فوري والمادة 126تعقد في العطل الرسمیة
و لا یجوز تقیید الحدث بأي قید ألا في الحالات التي یبدي فیها التمرد أ-1(التي نصت

  ).الشراسة ما یستوجب ذلك

ومن أجل الحفاظ على الطفل یجب أن یتم حمایته من صور الإهمال والقسوة ویجنب 
و إجبار الطفل الجانح على الإقرار وأداء شهادته في الجریمة یطلب ,والإهانةالضرب والشتم 

جراءات في قوانینها الجزائیة ب أن لا یجبر المؤتمر حقوق الطفل من الدول أن تتخذ تدابیر وإ
الطفل أن یدلي بشهادته أو یعلن عن تقصیره، بناء على ذلك یجب على المحقق الابتدائي أن 

من قانون  )15(حیث نصت المادة,لا یجبر الطفل بالاعتراف على نفسه بالعمل الذي أرتكبه
لا یجوز أجراء التحقیق ألا بحضور ولیه -1(فیما یخص التحقیق والمحاكمة) 24(الأحداث رقم

                                                             
  .8ادةالم,1986لسنة24قانون الأحداث رقم- 126
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و وصیه أو الشخص المسلم ألیه أو محامیه وفي حال تعذر حضور أي منهم یدعى مراقب أ
  .127)السلوك لحضور الجلسات

في هذه المرحلة من النظر بالاتهامات الموجهة  :مرحلة البت واتخاذ القرار في المحكمة -2
ة للطفل ومن أجل ذلك اعتراف رسمیا مؤتمر حقوق الطفل بضمانات من أجل محاكمة عادل

  .ومحایدة للأطفال المجرمین أمام المحاكم

فیما یتعلق بهذه المرحلة والنظر في اتهام الطفل یؤكد مؤتمر  :مرحلة التنفیذ الإجراءات -3
  .حقوق الطفل على أن إلقاء القبض والاعتقال والحبس یجب أن یكون وفقا للقانون

یجوز لمراقب السلوك أن -1(من قانون الأحداث)32(المادة :تدابیر الحمایة أو الرعایة -4
یقدم إلى المحكمة المختصة أي محتاج للحمایة أو الرعایة كما وله إن یستعین بأحد أفراد 
الضابطة العدلیة لتأمین مثوله أمام المحكمة ویحق لها إصدار القرار في الاحتفاظ به في 

كمة أذا یجوز للمح-2,أحدى دور الرعایة لحین البت في الدعوى أذا اقتضت مصلحة ذلك
إن الشخص الذي قدم ألیها هو دون الثامنة من عمره ومحتاج للحمایة أو ,اقتنعت بعد التحقیق

  .128)الرعایة إن یتخذ تدابیر

كما یجوز للمحكمة إصدار قرار وفق هذه المادة في حالة غیاب المحتاج إلى الحمایة او 
ة المحتاج إلى الحمایة من القانون نفسه بجواز تمدید أقام)34(كما خصت المادة, الرعایة
  .في المؤسسات الإصلاحیة ویتم ذلك وفق هذه المادة 129والرعایة

وضرورة العمل في الإطار الإداري والقانوني المتمثل بالأسس والقواعد الواجب إتباعها والتي 
تشكل آلیة عمل الفریق المتمثل بباحثین اجتماعیین من إدارة حمایة الأسرة، بالإضافة لضباط 

                                                             
 .2007لسنة ,35المعدل بموجب القانون رقم ,15المادة ,1968لسنة 24قانون الأحداث رقم- 127
مدة لا ,تحیلھ-ب.أو بدونھ,أو إن یغرم الوالد أو الوصي بالإضافة لما ذكر,تأمر والده أو وصیھ بالعنایة بھ بصورة لائقة-أ:التدبیر ھي(- 128

الرعایة أو إلى أي مؤسسة مماثلة یعتمدھا الوزیر شریطة موافقة تلك المؤسسة على  إلى دار,تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات
على إن لا یكون لأي منھم حق الأشراف علیھ ,شریطة موافقة أي منھم على ذلك,تضعھ تحت رعایة شخص مناسب أو أسرة مناسبة- ج.ذلك

للحمایة أو الرعایة تحت إشراف مراقب السلوك بالإضافة إلى أي إن تصدر قرار بوضع المحتاج - د.وذلك للمدة التي قررھا المحكمة,كوالده
  .من التدابیر الواردة في ھذه المادة لا تقل من سنة ولا تزید على خمس سنوات

یجوز للمحكمة التي أصدرت القرار بناء على طلب من الوزیر إن تفرج عن أي المحتاج للحمایة والرعایة عھد بھ إلى أیة مؤسسة - 129
یجوز لمراقب السلوك بموافقة الوزیر إن - 2,روط التي تراھا مناسبة أذا رأت مصلحة المحتاج للحمایة أو الرعایة تقتضي ذلكوذلك بالش

من  32یحضر أمام المحكمة أي محتاج للحمایة أو الرعایة یوشك إن ینھي المدة التي صدر الأمر بان یقضیھا في أیة مؤسسة عملا بالمادة
  .نھ سینالھ ضرر فیما أذا أفرج عنھ حین انتھاء مدة بقائھ في المؤسسةھذا القانون أذا وجد بأ
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رطة نسائیة، وكوادر مؤهلة من وزارة التنمیة الاجتماعیة المتمثلة بمراقبي السلوك، أمن وش
  .ترتبط هذه المكاتب مباشرة مع رئیس المركز الأمني التي تقع ضمنها

لا یحتجز الحدث الا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنة، و  :الاحتجاز رهن المحاكمة -5
ا أدین الحدث بجرم خطیر او استخدم العنف ضد الغیر لا یفرض الحرمان من الحریة إلا إذ

وعدم إیداعهم في السجن أو منشأة أخرى ,أو ثبت عودته إلى ارتكاب أعمال جرمیه خطیرة
یكونون فیها عرضة للتأثیرات السلبیة إلى جانب المجرمین البالغین وینبغي دائماً مراعاة 

ض عن الاحتجاز بإجراءات بدیلة قد وفي معظم الحالات یستعا. الحاجات الخاصة بأعمارهم
و في الحالات التي .تكون باستنباط طرق وتدابیر مبتكرة مثل المراقبة، والكفالة وغیر ذلك

تستوجب الاحتجاز فیتمتع الأطفال بجمیع الحقوق والضمانات الموجودة   في القواعد 
الأحداث المجردین من  النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة

مثل الحق في السلامة الجسدیة وعدم التعرض للتعذیب، مع فصل  )قواعد هافانا(حریتهم
الأحداث عن البالغین المحتجزین، وان یكون توقیفهم من قبل جهة مختصة وهي محصورة 

و احترام حیاتهم الخاصة، وفقاً لقانون ,من قانون الأحداث) 4(بالقضاء بحسب نص المادة 
لأحداث فإنه یحظر نشر صورة الحدث الجانح ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أیة ا

عدم اعتبار إدانة الحدث بجرم من ,منه) 12(وسیلة من وسائل النشر بحسب ما نصت المادة 
   .الأسبقیات بحسب نص المادة السادسة من قانون الأحداث

  

  :خضوع الحدث لإشراف مراقب السلوك –6

من المادة ) د( حكمة نسخة من أمر المراقبة، الصادر وفق أحكام البند تسلم الم -1 
من هذا القانون، إلى مراقب السلوك الذي سیتولى ) 21(من المادة ) د(والبند ) 19(

الإشراف على الحدث ونسخة أخرى إلى الحدث أو وصیه، وتكلف الحدث ضرورة 
  الخضوع  لإشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة
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تعین المحكمة التي تصدر أمر المراقبة، مراقب السلوك الذي سیشرف على الحدث  -2
ذا تعذر على المراقب المذكور القیام بواجباته، لأي سبب أو أذا وجد  أثناء فترة المراقبة، وإ
، تعین المحكمة مراقب سلوك آخر لتنفیذ أمر   مدیر الدفاع الاجتماعي ذلك مناسباً

  .المراقبة

وضع أنثى تحت أشراف مراقب السلوك وجب أن یكون مراقب السلوك إذا تقرر  -  3
  .امرأة

هذه الحقوق تمثل العناصر الأساسیة للمحاكمة العادلة المعترف بها دولیا في الاتفاقیات 
  130والمتعلقة بإجراءات المحاكمة العادلة أمام المراجع القضائیة المختصة,الدولیة

الدولة والمجتمع على حاجته من الحمایة التي ولكل طفل الحق في الحصول من الأسرة و 
وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في جمیع , یقضیها وضعه كحدث

الإجراءات المتصلة بالأطفال، بما في ذلك تلك الإجراءات التي تتخذها المحاكم والهیئات 
  .الإداریة أو التشریعیة

على رفاهیة الحدث، ویضمن أن أي رد فعل ضده  نظام قضاء الأحداث رتكزویجب أن ی    
سوف یتناسب دائما مع ظروفه والجریمة التي یرتكبها مع الرغبة في أن یغرس في نفسه 
الإحساس بالكرامة والاعتداد بالذات مع الأخذ في الاعتبار سنه والرغبة في العمل على أعادة 

  .دمجه بالمجتمع

  

  

  

  

   

                                                             
  .2004,عمان,دراسة تحلیلیة من واقع التطبیق العملي مقارنة بالاتفاقیات الدولیة,سھیر أمین محمد ,طوباسي- 130
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  نموذجیة لإدارة شؤون قضایا الأحداثقواعد الأمم المتحدة ال :لثاثا 

تمثیلا واسعا والمعترف بها دولیاً في تمثل العناصر الأساسیة للمحاكمة العادلة  هذه القواعد   
   .بالأحداثالقضائیة المختصة  تتعلق بإجراءات المحاكمة العادلة أمام المفاصل,الاتفاقیات الدولیة

فقد نصت قواعد بكین ,حدث أمام القضاءلوفي سبیل تحقیق الضمانات الكفیلة بحمایة ا
قعة على الدول المو  والتي تتعهد,ها في قضاء الأحداثعلى مجموعة من الشروط التي یتوجب توافر 

  : وهي  ,الاتفاقیة بالالتزام بها

من قواعد ) 14(وفقاً لنص المادة  : مختصة لإصدار الأحكامقضائیة سلطة  قیام -1
النظام  جرم الحدث قد حولت إلى خارجلا تكون قضیة المحین ( بكین والتي نصت على انه 

هیئة ,هیئة قضائیة ,محكمة( لمختصة القضائي یتوجب أن تنظر في أمره السلطة ا
التي تقوم بدورها إلى ,مبادئ المحاكمة المنصفة والعادلةوفقاً ل,أو غیر ذلك) مجلس ,أداریة

التي تصب بحمایة الحدث  راءاتالإجتحقیق المصلحة الفضلى للحدث عن طریق تطبیق كافة 
  ).رأیه بحریة وتتم في جو من التفاهموتطبیق كافة الضمانات في التعبیر عن 

على أنها تسعى الدول الأطراف لتعزیز  131فقد نصت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل(
جراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصیصا على الأطفال الذین یدعى بأنهم  أقامة قوانین وإ

كوا قانون العقوبات أو یتهمون بذلك أو یثبت علیهم ذلك وخاصة القیام بتحدید سن دنیا انته
ویلاحظ هنا أن ، 132)یفترض دونها أن الأطفال لیس لدیهم الأهلیة لانتهاك قانون العقوبات

سلطة التي تنظر في قضایا الاتفاقیة قد تركت للنظام الداخلي لكل دولة حریة اختیار ال
ب على كافة الدول الالتزام إلا أنها وضعت شرطاً أساسیا یتوج,نظامها القانونيوفقاً ل,الأحداث

وهو مراعاة شروط المحاكمة العادلة ووضع مصلحة الحدث الفضلى أساسا في إجراءات ,به
  0هذه السلطة

                                                             
مم المتحدة بشأن حمایة الأحداث أ من قواعد الأ-11وأیضا القاعدة,1989من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام ) أ(3-40المادة - 131

  .1990المجردین من حریتھم عام 
 .275ص,2010,منشورات زین الحقوقیة,دراسة مقارنة,جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي,نجاة جرجس,جدعون- 132
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حیث انه وفقاً للمادة الخامسة من قواعد بكین فیجب أن یولي : أهداف قضاء الأحداث -2
اث الاهتمام لرفاه الحدث ویكفل أن تكون ایة ردود فعل تجاه المجرمین نظام قضاء الأحد
  .133بوقت فعل الجرم لا بوقت المحاكمة,ئماً مع ظروف الجرم والمجرم معاً الأحداث متناسبة دا

حیث   :والأوصیاء  شار قانوني وحضور الوالدینحق الحدث في الحصول على مست -3
للحدث الحق في أن یمثله طوال سیر ( أن  من قواعد بكین على)  15( نصت المادة 

  0دب له المحكمة محامیاً مجاناً الإجراءات القضائیة مستشاره القانوني أو أن یطلب أن تنت

ویجوز للسلطة المختصة أن , الوصي حق الاشتراك في الإجراءات وللوالدین أو 
  .تطلب حضورهم لصالح الحدث

یتعین ( من ذات القانون على انه )  16( ادة وقد نصت الم: تقاریر التقصي الاجتماعي  -4
في جمیع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم قانونیة وقبل أن تتخذ السلطة 

یعیش فیها  المختصة قراراً نهائیاً یسبق إصدار الحكم إجراء تقصي سلیم للبیئة والظروف التي
تسنى للسلطة المختصة إصدار حكم في كي ی, الحدث أو الظروف التي ارتكب فیها الجریمة 

ینظر في كل قضیة منذ ( من قواعد بكین على انه )20(دةنصت الماكما )القضیة عن تبصر 
حیث یجب أن ینظر في القضیة منذ )البدایة على نحو كامل دون أي  تأخیر غیر ضروري 

  .بالأحداثبادیة القبض على الحدث وتنظر بشكل مستعجل من قبل القضاء المختص 

من ذات القواعد على انه ) 22(فقد نصت المادة  :المهني والتدریب  ضرورة التعلیم -5
یستخدم التعلیم المهني والتدریب أثناء الخدمة ودورات تجدید المعلومات وغیرها من أسالیب (

التعلیم المناسبة من اجل تحقیق واستمرار الكفاءة المهنیة اللازمة لجمیع الموظفین الذین 
یخطط تقدیم ( نه منها على ا)  30/4( كما نصت المادة  0) الأحداثن قضایا یتناولو 

لا یتجزأ من إدارة شؤون قضایا الأحداث وینفذ بصورة منهجیة كجزء  الخدمات في مجال
  .)الوطنیة الإنمائیةالجهود 

                                                             
ولیس تحقق النتیجة ,لفعلالوقت الذي یتعین أن یتوافر مانع المسؤولیة فیھ حتى ینتج تأثیره ھو وقت ارتكاب ا,نفس المرجع- 133

وتعلیل ھذه القاعدة أن وقت الفعل ھو وقت توجیھ الادرارة إلى ,وھو من باب أولى لیس وقت المحاكمة أو وقت تنفیذ العقوبة ,الجرمیة
  .ومن ثم كان متعینا تعاصرھما حتى یتحقق ھذا التأثیر,والى ھذه  الادارة ینصرف تأثیر مانع المسؤولیة,مخالفة القانون



88 
 

, )ب) (2( 40اتفاقیة حقوق الطفل المادة  كذلك بعض الضمانات الحامیة لحقوق الحدث في 
افتراض (منها الضمانات بعدد منن لكل طفل یدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو یتهم یكو 

عن طریق ,ألیهفورا ومباشرة بالتهم الموجهة  إخطاره,براءته إلى إن تثبت أدانته وفقا للقانون
والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها , والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه عند الاقتضاء

والحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا أذا  ساعدة الملائمة لأعداد وتقدیم دفاعهمن الم
تأمین احترام حیاته الخاصة تماما إثناء ,تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها

التي تم ,1989كل هذه الحقوق نصت علیها اتفاقیة حقوق الطفل لعام  )جمیع مراحل الدعوى
الدول الموقعة الأطراف ووجوب عدم مخالفتها والاستعانة بها في صیاغة  اعتمادها من قبل

  .قانون كل دولة موقعة

  مع البالغین الأحداثحظر توقیف :رابعا

عند توقیف , أن الأحداث الذین یتم توقیفهم هم عرضة للعنف والإهمال وسوء المعاملة
غیر أماكن توقیف الحدث یتم أحالته إلى محلات توقیف خاصة وتكون هذه المحلات 

البالغین رغم اختلاف التسمیة، فمنها ما یطلق علیها تعبیر مراكز الأحداث ومنها ما یطلق 
من قانون الأحداث )4(دار رعایة حیث نصت المادة,دار تأهیل,)134(علیها تعبیر دار التربیة

ها أو أیة تسمیة أهلیة یعتمد,تعتبر دار التربیة الأحداث(على1968لسنة24الأردني رقم 
ویجوز توقیفهم في السجن في مكان المعد ,محلا لتوقیف الأحداث,الوزیر لهذا الغرض

ذا ثبت أن الموقوف فاسد الخلق,للأحداث قضاء الأحداث في حالة  اختصاص أو متمردا لا,وإ
تتخذ التدابیر لعزل (24من قانون الأحداث رقم 2الفقرة  3كما نصت المادة,)اشتراك راشد

  ).ن المتهمین أو المحكومین الذین تجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهمالأحداث الجانحین ع

والأصل العام في ارتكاب الجریمة من شخص واحد، لكن قد یرتكبها عدة أشخاص، 
وبالتالي تثور مشكلة المساهمة الجزائیة، ودور كل منهم في المشروع الإجرامي ما بین فاعل 

                                                             
  .1968لسنة ) 24(من قانون الأحداث الأردني رقم ) 4(المادة -99
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د یكون شریكاً أو متدخلاً أو محرضاً، وقد أصیل لها، وبین مساهم فقط في ارتكابها، ق
  .وأصول المحاكمات الجزائیة) 135(نظمت ذلك قوانین العقوبات

إذا ارتكب الجریمة حدث بالاشتراك مع بالغ، فإن الحدث یخضع لاختصاص محكمة 
الأحداث، كما تختص في الجرائم الأخرى التي ینص علیها القانون، إذ أسهم في الجریمة 

قدیم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث، وهذا النص قاطع في اختصاص غیر حدث وجب ت
قضاء الأحداث إذا كان الحدث فاعلاً للجریمة بصرف النظر عن محرضیه البالغین حیث 

علیه البالغین سوف یقدمون إلى المحكمة الجزائیة العادیة ,یحاكموا أمام القضاء العادي
  ).136(المختصة بالنسبة لهم

تعتبر المحكمة (على أنه  1968لسنة ) 24(من قانون الأحداث رقم ) 8(نصت المادة 
، من خلال هذا النص )محكمة أحداث ( التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث أنها 

الأصل في  ,)محكمة الأحداث(یتبین لنا إن الحدث یتم أحالته إلى محكمة خاصة 
خصي بحت یتعلق بطائفة الاختصاص الشخصي لقضاء الأحداث أنه یقوم على أساس ش

فیتم فصله في إجراءات ,أذا تم اشتراكه مع بالغ أو كان أصیل,137محددة من الأشخاص
التحقیق عن البالغ عن طریق القضاء بذلك یجب عدم أحالة الحدث إیداع الحدث مع البالغ 

لا یدرك ماهیة السلوك  في نفس المكان حتى وان كان في مرحلة التحقیق كون الحدث
فالفرق لا یخفى بین  138لذلك لم یعتبر مجرما إزاء أفعاله الإجرامیة,ي ومدى خطورتهالإجرام

كون الحدث لم ,البالغ والحدث في كل النواحي واهم هذه الفروق بموضوع الجریمة والمسؤولیة
یصل إلى مرحلة النضج الاجتماعي والنضوج العقلي والنفسي ومرحلة الرشد ویمیز طبیعة 

فحظر اختلاط الأحداث مع البالغین في غایة الأهمیة حتى ,ییف سلوكهعمله والقدرة على تك
صلاح سلوك الحدث بینما لو كان مع البالغین سیوف یعملون على  یسهل في تقویم وإ
استغلاله وتعلیمه الانحراف والأخلاق السیئة واحترافه للجریمة حتى وان قام بقضاء محكومیه 

                                                             
  .1960لسنة ) 16(الفصل الأول والفصل الثاني من القسم الأول في الباب الرابع في قانون العقوبات الأردني رقم ) 135(

  ). 224( ص ، 1992، دار النهضة العربیة، 1ط، )الأحداث المجرمون (صادق، عادل، -136 
 .428,موسى,مرجع سابق- 137
  .159ص,زیتون,مرجع سابق- 138



90 
 

من محكومیه عند بلوغه سن الرشد سویف یتم نقله مع  في دار تربیة الأحداث والمدة المتبقیة
من قانون الأحداث أن الحدث أذا بلغ سن الثامنة عشرة من 20یستفاد من المادة ,الراشدین

العمر یقضي محكومیه في السجن ولا یجوز بقاء الحدث بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في 
جتماعي یقدم للمحكمة وتوافق الاصطلاحیة ألا بناء على طلب خطي من مدیر الدفاع الا

علیه وحیث أن الحدث عند صدور الحكم كان قد بلغ الثامنة عشرة فأن الحكم علیه وتنفیذ 
إیداع الأحداث في مراكز 139العقوبة بحقه في مركز الإصلاح والتأهیل یوافق صحیح القانون

یأخذ سنهم الاحتجاز التي یجب الاهتمام بهم على نحو بالغ بتأمین احتیاجاتهم یجب إن 
كما یجب التأكید ,والصحة العقلیة والجسدیة بعین الاعتبار,والشخصیة والجنس ونوع الجریمة

وان هذا الخطر یتمثل في 140دائما من حمایتهم من التأثیرات الضارة وأوضاع الخطر
اختلاطهم مع البالغین في نفس المراكز فتجنب ذلك في أماكن مخصصة وضمن المعاییر 

ولهذه الغایات النبیلة في مقصدها والمجدیة ,الطفل من الجریمة والتعرض لهاالدولیة لحمایة 
في وظیفتها أنشئت مؤسسات ذات مواصفات خاصة لإیواء الأحداث الجانحین والعنایة بهم 

فإعادة تربیة وتأهیله 141بعیدا عن أنظمة السجون المتوارثة وتمشیا مع النظرة الإصلاحیة
نته فأنتشر نظام المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن في لیكون عضوا صالحا لمجتمعه وبی

  .جل دول العالم

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 2002\9\12,منشورات مركز العدالة,)ھیئة خماسیة(2002\851رقم,القرار التمیزي للمحكمة الأردنیة بصفتھا الجزائیة- 139
  .105,حمایة حقوق الطفل في أطار أنظمة العدالة ,المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي- 140
جامعة سیدي محمد بن عبد االله العلوم القانونیة والاقتصادیة ,ة لنیل دبلوم الدراسات العلیارسال,قضاء الاحداث,سمیر,الشمال- 141

 .7-6ص,2007,المغرب,والاجتماعیة
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  للأحداث حترازیةلاغیر االتدابیر  :المطلب الثاني
  

لیس من المنطق أو الحكمة معاملة الحدث مثل معاملة البالغین في  :التدابیر غیر الاحترازیة :أولا
قوبة نفسها التي تفرض على البالغ عند حالة ارتكاب الجریمة وبالتالي لا یجوز إخضاع الع

ارتكاب الجرم ولكن یجب أحلال التدابیر التقویمیة لأعاده تربیة الحدث التي تحل محل 
التدابیر التربویة  والإصلاحیة هي وسیلة المجتمع في مواجهة جنوح الأحداث وتهدف ,العقوبة

ذه التدابیر تدعم النظام الجنائي وان هم هذه التدابیر إلى الحمایة والوقایة والتربیة والتقوی
الحدیث والأصل أن الحدث لا یخضع إلى غیر هذه التدابیر التقویمیة والتربویة التي تعتبر 

وان هذه التدابیر لا ,معنى من معاني العقاب والإیلام بغض النظر عن نوع الجریمة وجسامتها
نما,توجه إلى ما ارتكبه الشخص من جرم في الماضي دون إن تقع جریمة  لولةللحیتفرض  وإ

بحق   وتؤمنوالتشریعات المعمول بها لا زالت متأثرة بفكرة المسؤولیة الجزائیة ,142في المستقبل
لكن الفكرة المعاصرة أصبحت تركز على تعویض الحدث عما أصابه من فقدان ,بالقصاص

صلاحالرعایة والاهتمام والحمایة   الإصلاحیةدابیر إن الت,الأجرامبه إلى  أدىما أفسده الذي  وإ
الجانحین هي جزاءات تربویة لا تنتمي إلى نظام العقوبات  الأحداثالمعمول بها في مجال 

أجرام الطفل عالم كامل بذاته تتعدد أسبابه فمهنا ما تعود لعوامل داخلیة كنقص أو ,الجنائیة
حراف الطفولة بطء النمو الطبیعي لملكات الطفل العقلیة أو النفسیة أو الجسدیة فیما یعني ان

والتشریعات المعاصرة تسعى إلى تحقیق المصلحة الفضلى للحدث ,143واعتلال نفسیة الطفل
تطبیق العقوبات المخففة إلى جانبها ب تقوم بعض التشریعات,بتجنبه شر السجون والعقاب

للحفاظ على الحدث من ظاهرة الانحراف ولإعادته إلى  ألأغلب منها یفضل لكن لتدابیر ا
   .بتطبیق التدابیر التربویة والتقویمیة لإصلاح سلوك الحدثالمجتمع 

شكل من أشكال التوقیف أو الحبس أو وضع الطفل في أطار : الاحتجاز|لتجرید من الحریةا:ثانیا
وذلك بأمر من سلطة ,بحیث لا یسمح لهم بمغادرته من تلقاء أنفسهم,احتجازي عام أو خاص

                                                             
  .260- 255بتصرف ص,مرجع سابق,موسى -142
  .218ص,مرجع سابق,بولحیة  - 143
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داخل مؤسسات  الأحداثویتم وضع  144قامة الداخلیةشكل من أشكال الإ أي,قضائیة أو أدرایة
 الأحداثوالتي تكون ذات حراسة لمنع  الأطفالبناء سلوك  أعادةوذلك لتمكنهم من  إصلاحیة

عن سلوكه الذي كلف بسببه وادع  مسئولمن خروجهم من هذه المؤسسات ویكون الحدث 
مرتكبها  شخص دون الثامنة  بهذه  المؤسسة وتسمى بجرائم الحداثة سلوك لا یعاقب علیه لان

مجموعة الأسالیب التي یعامل بها الأحداث في سبیل ، المقصود بالمعاملة العقابیة 145عشرة
توجیههم إلى الأغراض المبتغاة من تنفیذ العقوبة إلا وهو التأهیل و إعادة الدمج في 

  :وتعتمد الأسالیب المطبقة في هذا السیاق على عدة عوامل  ، 146المجتمع

یتعامل القانون مع التصرفات المخالفة لأحكام القانون ویحاسب مرتكبها عندما  :مل السنعا -1
) 16(یكون كامل الأهلیة یدرك أعماله وتطبق بحقه العقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 

أما فاقد الأهلیة أو ناقصها فلا تترتب علیه نفس المسؤولیة الجزائیة ، وتعدیلاته 1996لسنة 
    147.رتبها المشرع للبالغین فیكون سقف العقوبة مختلف كما ونوعا التي

على أنها ) 63(تعرف النیة الجرمیة في قانون العقوبات في المادة  :نطاق السلطة التقدیریة -2
إرادة ارتكاب الجریمة التي یعبر عنها بالقصد الجرمي فإذا كانت إرادة مرتكب الجرم یشوبها 

الدافع إلى ارتكاب الجریمة هو ما یعول علیه القانون عند  یز فانالنقص في الإدراك والتمی
لا یحكم على أحد : من قانون العقوبات) 74(وبحسب نص المادة ، ارتكاب الطفل لجریمة ما

                                                             
  .23ص,مرجع سابق- 144
  .28ص,مرجع سابق- 145
  .122,مرجع سابق- 146
 ارتكاب عند عام12 – 4بین ما للحریة سالبة عقوبة أقصى وتكون، الأطفال بحق المؤبدة الشاقة الأشغال أو الإعدام عقوبة تطبق لا 147

 أما، المؤبدة الشاقة الأشغال أو الإعدام عقوبة تستلزم جنایة) عمره من عشر الثامنة یتم ولم عشر الخامسة أتم من وهو(المراهق,الجریمة 

 نفس اقترف اذا سنوات)10-3(بین ما بحقه للحریة سالبة عقوبة أقصى فتتراوح، )عشر الخامسة یتم ولم عشر الثانیة   أتم من فهو( الفتى

 القانون علیه یعاقب جرم ارتكاب عند والرعایة الحمایة تدابیر12 ولغایة سنوات 7 بین ما العمریة المرحلة وهي( الولد بحق وتطبق، الجرم

 للتربیة الأخلاقیة الضمانات فیهم ویشترط لتربیته أهل هم من أو   أسرته أفراد أحد أو الشرعي ولیه أو والدیه احد إلى تسلیمه تشمل وهي

 خمس عن تزید لا و سنة عن تقل لا لمدة الغرض لهذا صالحة بها معترف مؤسسة في وضعه إلى التدابیر هذه تقتضي وقد، الصالحة

  .   سنوات
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وهذا یفسر تطبیق تدابیر لتقویم ، بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على الفعل عن وعي و إرادة
إن إیداع ,ات جنائیة تستلزم حبس واعتقال الأحداثالأحداث و إصلاحهم بدلا من فرض عقوب

الأحداث الجانحین في مؤسسات خاصة تشرف علیها وزارة التنمیة الاجتماعیة من ناحیة 
إداریة و رعائیة هي من أفضل الممارسات التي تعكس الإرادة السیاسیة الواعیة نحو تطبیق 

مي غیر متوفر كما أشرنا لدى وحیث ان عنصر النیة او القصد الجر  . المعاییر الدولیة
الأطفال الجانحین بسبب نقص الوعي والإدراك   لذا فان الدافع إلى ارتكاب الجریمة   یكون 
من عناصر التجریم فقط دون غیره من عناصر الجریمة ویكون نطاق السلطة التقدیریة 

مناخا متمیزا  للقاضي مرتبطا ارتباطا مباشرا بتنوع الاحتیاجات الخاصة بالأحداث مما یفرض
في مجال عدالة الأحداث من حیث إتاحة تدابیر متنوعة ومتعددة في جمیع مراحل إدارة شؤون 

صدار الأحكام ومتابعة تنفیذها نص  وهذا ما یبرر، القضاء بما فیها التحقیق والمحاكمة وإ
یر من قانون الأحداث الذي   یترك السقف الأدنى للعقوبة   مفتوحا وغ) 5/  د/19(المادة

محددا مما یفسح المجال للقضاة بممارسة أدنى عقوبة سالبة للحریة إذا وجد في ظروف 
  .   الجریمة ما یستدعي ذلك

تنفذ العقوبات السالبة للحریة بحق الأحداث : معاملة الأحداث داخل المؤسسات العقابیة -3
  ، مؤسسات) 9(الجانحین في مؤسسات خاصة تابعة لوزارة التنمیة الاجتماعیة ومجموعها 

للأطفال اللذین هم بحاجة إلى حمایة ورعایة  )2(أربعة للأحداث الجانحین من الذكور و
بالإضافة إلى ، ومركز واحد للفتیات یضم الجانحات واللواتي هن بحاجة لحمایة ورعایة

  .یصنف فیها الأحداث بحسب الفئات العمریة، مركزین للمتسولین

تخصصة للأحداث یساهم في منع الجرائم ومكافحتها و إن وجود شرطة م: شرطة الأحداث-4
   .یوفر معاملة أفضل للأطفال في نزاع مع القانون
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  الاختیار بین التدبیر والعقوبة:ثالثا

یذاء من تنزل به دحدتی هذا الإیلام الذي یتحقق عن ، جوهر العقوبات المتمثل في إیلام وإ
الحرمان منه كلیاً أو جزئیاً أو ، ي المساس بالحقویعن، طریق المساس بحق من توقع علیة العقوبة

فقد یكون الحق الذي یتم ، وتتنوع الحقوق التي یمكن المساس بها، فرض قیود علیه حین استعماله
أما الأستاذ الدكتور رمسیس بنیام فیعرف الجزاء ، المساس به عن طریق العقوبة یمس الحیاة

بعض . )148(على انه تدبیر قهري یتخذ مع المسئول جنائیاً ، الجنائي التي تعتبر العقوبة احد أنواعه
لكن بعض الحالات التي تكون ,  سلوك الحدث لإصلاحیكفي اتخاذ تدبیر معین  الانحرافحالات 

في نفسه یكون التدبیر قاصر على مواجهة  إجرامیةتنم عن خطورة  الإجرامیةالحدث  أفعال
ز المشرع للقاضي في تقریر أما العقوبة أذا كان وفي سبیل ذلك أجا,الانحراف في صوره الخطیرة

او التدبیر أذا كان من شأنه یقوم الحدث مراعي في ذلك ظروف ,الانحراف خطیر ویستوجب ذلك
حمایة ,قد لا یصلح معه ألا العقوبة حتى تقومه,وخطورته وظروف ارتكاب الجریمةوسنه الحدث 
صلاحهالحدث   وأهمیةبویة لآعادة تنشئة الحدث ضرورة وتربیته أو كما یقال عنها دعوى تر  وإ

شؤون قضاء  لإدارةحدة النموذجیة الأمم المتقواعد ,الفحص الشامل لشخصیة الحدث الجانح
أجراء فحص سلیم للبیئة والظروف التي ...یتعین على جمیع الحالات(نصت16الأحداث في القاعدة

أذا .149)ي الدعوى عن تبصرارتكب فیها الجریمة لكي یتسنى للسلطة المختصة إصدار حكم ف
اصدر القاضي قرار الحبس قبل التدبیر یجب إن یعلل سب اختیاره للحبس متجاوز التدبیر الذي 

حول حقوق الطفل 2007\10من التعلیق العام رقم 24كما جاء في البند ,یعد هو الأصلح للحدث
عى الدول الأطراف إلى من الاتفاقیة تس40أنه وفقا للمادة )لجنة حقوق الأطفال(في قضاء الأحداث

تعزیز التدابیر من اجل التعاون مع الأطفال الذین یدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو یتهمون 
بذلك أو یثبت علیهم ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة كما كان ذلك ملائما 

یة لهؤلاء ویجب مراعاة الحمایة الكاملة لحقوق الإنسان والضمانات القانون.150ومستصوبا

                                                             
  ,2ص,ورقة عمل,الصغارالعقوبات البدیلة المطبقة على ,كامل,السعید- 148
 .985ص ، 1988مؤلفه النظریة العامة للقانون الجنائي منشأة المعارف -

مجلة ,الضمانات القانونیة للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري,سمیرة,معاشي- 149
 . 120ص,جامعة محمد خیضر بسكرة,7العدد,الاجتھاد القضائي

مشروع تحدیث النیابة ,ضمن برنامج تعزیز حكم القانون في بعض الدول العربیة,العدالة الجنائیة للأحداث,البشري,الشوربجي- 150
 .17ص,2008,العامة
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من اتفاقیة حقوق الطفل التي تعزز دور البرامج البدیلة خدمة للمجتمع والاكتفاء )26البند(الأطفال
بالأشراف من قبل مراقب السلوك والتوجیه من قبل الأخصائیین النفسین والاجتماعیین وتوجیه 

عقوبة السالبة روجنا من نطاق الحتى نتمكن من أصلاح الحدث وخ,الأسر من خلال الاجتماع معهم
عادة دمجه في لل حریة بهذه البدائل من التدابیر الحمایة والرعایة والتربیة لتقویم سلوك الحدث وإ

  .المجتمع
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  الخاتمة
یتبین لنا من خلال هذا الدراسة بأن الطفل بمجرد ولادته تثبت له الكثیر من الحقوق ویتمتع 

ن، وان قواعد الحمایة التي یتمتع بها الطفل قد ضمنتها بالحمایة منذ ولادته بل حتى وهو جنی
الشریعة الإسلامیة وكذلك القوانین الوضعیة ولاسیما الحدیثة منها فنجد بأن قواعد الحمایة تنتشر 

ما تعلق برضاعته وحضانته ونفقته ونسبه وظروف ارتباطه بأسرته یفي مختلف فروع القانون ف
أما ما تعلق بحمایته من الناحیة الجزائیة عنیت به القوانین ,شرعیةال الأحوالتكفلت بحمایتها قانون 

الجزائیة وان ذلك الانتشار في مختلف فروع القانون أمر طبیعي ولا یشترط جمعها في قانون واحد 
إلا انه یتطلب التنسیق بینها ومنع حصول التعارض في الأحكام على أن تفسر بشكل منسجم مع 

سلوب اجتماعي متطور یراعي ظروف البیئة التي یعیشها الطفل كي ینعم مشاكل الطفولة وتطبق بأ
  .بالحمایة التي یستحقها

تضمنت  أنهایلاحظ بوضوح  الإسلامیةالحمایة الحقوقیة للطفل في الشریعة  أطاروفي 
لتطور في مدى نظرتها الإنسانیة العلمیة ولاسیما بالنسبة احمایة اتسمت ببلوغ أعلى الدرجات 

التي تنظم حمایته ورعایته وسبل  الأحكاملطفل في كافة مراحله، حیث تضمنت جملة من لحمایة ا
 وأحكامتوفیر مستلزمات الحیاة السعیدة له ضماناً لمستقبله، وذلك بإقرارها قواعد ضمه لأسرة ترعاه،

نمائها أدارتهاتحفظ أمواله بطریق  الفئة  ضماناً لعلة مقتضاها  حاجة هذه وأكثرهابأفضل الوسائل  وإ
الذین یعیشون  الأطفالمن  إقرانهمقدر كبیر من الحمایة والرعایة التي یحتاجها  إلى الأطفالمن 
  . أسرهم أكناففي 
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  نتائج الدراسة  
بل ,ظات المملكةفي محاف الأحداثأبنیة خاصة لمحكمة وجود قضاء متخصص من عدم  - 1

بالنظر بالدعوى الموقوف علیها  یةالبدایقوم قاضي  البدایةفي محاكم  الأحداثتنظر دعاوي 
إلى  بإحالتهفأما یقوم  بالأحداثإن القاضي غیر مختص  ألا الأحداثالحدث بموجب قانون 
علیه حسب القضیة المحال علیها    بالإفراجأو یقوم  الأحداثدار تربیة وتأهیل 

 .حین إصدار قرار القاضيفیقضي الحدث فترة توقیفه في الدار إلى ,الحدث

العسكري  زىیتم توقیفهم من قبل الشرطة في مدیریة الأمن العام حیث ارتداء  حداثالأ- 2
وقد لا یستطیع بعض رجال الشرطة  الأحداثمن قبل الشرطة سوف یؤدي إلى رهبة 

ومعتاد على التعامل  بالأحداثلیونة كونه غیر مختص  أكثربالتعامل مع الحدث بأسلوب 
اجة إلى تعامل خاص حتى لا یؤثر على نفسیته مع المجرمین البالغین فأن الحدث بح

  .بمجرد القبض علیه

للفئة العمریة  الأحداثتسع سنوات محالین إلى دار السن وجود بعض الأحداث  في - 3
سنة حیث شاهدنا إحداث بعمر التسع سنوات هذا یدل على تحمل الحدث بسن )12,15(

م في الدار لعدم إدراكهم ومعرفتهم صغیر للمسؤولیة الجزائیة وهم لا یعرفون ما سبب وجوده
  .عن خطأ أفعالهم التي ارتكبوها  لصغر سنهم وغیر مدركین لما یفعلون

ن - 4 إن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي وجوده في أسرته كشخص منتج وفاعل،حتى وإ
مع إشراك )40مادة / اتفاقیة حقوق الطفل (كان ضمن قیود وشروط معینة تضعها المحكمة 

لي في عملیة إعادة التأهیل المجتمعي للحدث من خلال دعمه عوضا عن المجتمع المح
بعاده تفادي العدوى الجرمیة التي یعاني منها الأحداث خاصة مرتكبي الجرائم ,تهمیشه وإ

  .لأول مرة

تخفیف و تقلیل العبء المادي من حیث كلفة الحدث في مراكز الدفاع الاجتماعي وتوزیع - 5
مما یتیح تحسین نوعیة لمجتمع بما فیها المجتمع المدني،ا العبء على مؤسسات ومنظمات
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مع تجنیب مواجهة ,الخدمات المقدمة للأحداث المحتجزین في الحالات التي تستوجب ذلك
 .الأحداث المبكرة  للنظام القضائي لأنها غالبا ما تترك أثرا نفسیا سلبیا علیهم

عشرة سنة ولم ینهوا محكومیتهم المتبقیة  أحالة بعض الأحداث الذین أتموا سن البلوغ الثامنة- 6
إلى مركز الإصلاح مع البالغین والمجرمین فعلا مما یؤدي إلى نقل عوى الجریمة إلى هذا 

  .الحدث فبدل من أصلاحه سوف یتم إخراجه مجرم ومكتسب بعض الثقافات الجریمة

ث وحسب الدراسة توقیف الأحداث في دور تربیة وتأهیل الأحداث قد یؤثر على نفسیة الحد- 7
المیدانیة أغلب الأحداث سبب لهم التوقیف في الدار أثر سلبیا على نفسیتهم بعدم الرغبة في 
الخروج إلى المجتمع كون المجتمع ینظر لهم نظرة سیئة حتى وان ثبت أنهم لم یرتكبوا جریمة 

مراقبة عن طریق لكن تم توقیفهم في الدار فعلیه لو طبق العقوبة البدیلة باللوم والتأنیب وال
ماعیة والصحة التي عالجت عدة المنظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة التنمیة الاجت

وهم في أسرهم دون احتجازهم في الدار والتي تمكنت من أصلاح سلوك الحدث من غیر  حالات
  .بقائه في الدار

ة عند طلب المحكمة المحكم إلىیقتصر بزیارة مراقب السلوك  الأحداثعمل مراقب سلوك - 8
كون دور مراقب السلوك  الأحداثمن قبل القاضي أو عند رغبته بتقدیم تقریر معین لحالة احد 

حیث ضرورة تواجده في المحكمة الدائم له أهمیة بالغة الحدث  لإصلاحدور فعال ومهم بالنسبة 
 .لىوضرورة تخصصه بعلم الاجتماع والنفس حتى یتمكن من تحقیق مصلحة الحدث المث
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  التوصیات
  

تسویة النزاع البنایة والقضاة  لغرض  أنشاءمن  الأحداثالقضاء في النظر بقضایا  اختصاص -1
  .في قضایا الأحداث

  .أنشاء أدارة شرطة في مدیریة الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب القانون -2

صلاحه وتأهیله ورعایته عن -3   .د تطبیق أحكام القانونمراعاة مصلحة الحدث الفضلى وحمایته وإ

رفع سن المسؤولیة الجزائیة إلى الثانیة عشر بنص قانوني صریح لا یلاحق جزائیا من لم یتم  -4
  .الثانیة عشرة من عمره

المدانین في جمیع  أوالمحكومین مع البالغین المتهمین  أوالموقوفین  الأحداثحظر اختلاط -5
ثناء تنفیذ وفمراحل    .صل الموقوفین عن المحكومینالتحقیق والمحاكمة وإ

أنشاء مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة متخصص بعلم النفس والاجتماع وتفعیل دوره  -6
  .والاستعانة بتقریره في كافة المراحل

اتخاذ التدابیر الغیر سالبة للحریة اللوم والتأنیب من قبل المحكمة بعدم تكرار الفعل وتسلیمه  -7
  .ن له الولایة أو الوصایة علیهإلى احد أبویه أو إلى م

وضع مكان مخصص في دار تأهیل الأحداث لمن أتم الثامنة عشر ولم ینهي فترة محكومیه  -8
  .من اختلاطه مع البغالین المجرمي لإكمال تعلیمه أو تدریبه لمنع
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